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حبطة »متحي رحبط صتوملاب 
1601)ج') لت 


1121:0111], 1. 


11113 اام لمجلا مر 


تند | 


حك امتحمء 
وصحهفدا حجدنيجه حذ انجي وحبك حمزا 


1]5نا] !1 دع 
تناج نانا] ك1 مرأغخناط 45 رأأعللة 


صمناءء1أه© عمعكآ ممغصة عععممءع© مممطمله]81 عط 1 


جة* اسا وسقم لكه حماحا دنا من حبخ ازحا 
(ه كهف ضيه ديم يهه!| مهسا حبكي حصضًا 
نجنا من حتثب نمحفنا ههحنا وزمعنه نك٠‏ وى 
جه لله صدذزا جه وؤنمه بيهه| لله هذنا حدح 


مجحسويهت حبصا وبحكى حنه الكبدداابه ؟ 


مغ بعتصساآم؟ حلط عه؟ كعاعةه حاتت عنطصم 
حمطت لصه ا حصمعط ترحرزمء عه بعتهلامء ,لوعم 
تنه بكأاأعمتعغطا عه أأعخصصتلط مغ غ1 5ع حرم رديه 
عزتلوءء لالسمطة بغز آه غنده عمتطكمة ذانك 
ماعطا معتتاقمة عتكلء مغ عتكقط للتت عطزة) عمل 
لحط عطلة) 16 كه لمصتحاضص عحمموعتكج 5لن2) 
عغطا ممكتعم 2 طاعياة عع[ تكتمتطعصدة 2 لعداحام 
5 لاع كلم 101 مم عكلععع] مه محدع طاغهصة لاعط 
1 عط ن5 .ل0ممغتدع» 5ز عامط عل لصن 
مدعل 5ع تتمحدعم عطتنا عممححصة مخ لمعحصةق 
للمطة بعىاحعطعو عه كللموتل ,فمحصعطغهمهة 

أحاتامل صا حصعجل عجكلععمع1 أ]أعخحطاطا 


1 “اه الاخوال الشخصية 
للطوائف الك ثوليكية 


ذو الرقم وم لعام " . ٠١‏ » 


الأب أنطون مصلح 


صدر بتاريخ ٠٠١5/5/1‏ 
ونشر ف الحريدة الرسمية العدد 5 
تاريخ الا وريه 


القانون رقم / أ*9 / 


رئيس الجمهورية 
وعلى ما أقره مجلس الشعب في ججلسته المتعقدة بعاريخ 4177/5/11 اهار 5/2/11١١1م.‏ 
يصدر ما يلي: 
المادة -١‏ يصدق قانون الأحوال الشخصية للطوائف للكاثوليكية المرافق . 
المادة ؟- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره. 


شق في : . ع / ل 4570١هالموافق1م/‏ مه /51١٠١5م.‏ 


رئيس الجمهورية 


بشار الأسد 


2غ مذ" 


+2 بحينا' اعبموضسخةة 3 ا ١‏ امواقة 7 


لمن 0 


للطوائف الك ولي 


الفصل الأول 
المادة ١‏ 
5 و حا , ١‏ 07 ىا حم وه م 0د ١‏ 
يختص هذا القانون بالطوائف المسيحية الكاتو ليكية الاتية: طائفة الروه 


الملكيين الكاثوليك ٠‏ الطائفة المارونيةء الطائفة الأرمنية الكاثو ليكية. 
الطائفة المترياية الكائو ليك الطائفة اللانينية الطائفة الكندانية. 


:١‏ كل طائفة من الطوائف المعددة ف المادد الأوللى هى شخص 
اعتباري مميز مستقل ذو أنظمة خاصة. ظ 

": إلا أكما كلها بأفرادها وبمجموعهاء ادا لجسم واحد هو 
الحرية إلكا: وليكية الى يرأسها قداسة الخير الرومان بابا روما 


وتؤلف مع هذه الكنيسة وحدةٌ شرعية لا تتجزأ. 


المادة م 


/ 
بتر 


تبقى على حاها بدون أي مساس أو تعديل الأنطمة الخاصّة بكل 
طائفة من هذه الطوائف 530 الحقوق والا متياز ات ٠‏ المككسة بوه 


:١‏ تو نحل نصوص هذا القانون دكن بامعن الى يذل عليه بناقا 
لقا اي إذا أهمْ ا معو فيرجَع في تفسيره إلى غاية الشريعة. 

روف وضعها وإلى نية المشرّع وفقاً لأحكام الفقرة التالية: 

؟: إن نصوص هذا القانون من حيث هى مستندة إلى بجموعة 

قوانين الكنائس الشرقية' الصادرة عام 2١95٠.‏ ومن 01 تردد 

شرع وعادات الطوائف الكا: ركه العرقيك عر وفقا لروح ح هذا 

الشرع ولقيمة هذه العادات. 


المادة ه 


اد المحالفة لا 9 ينص 0 حجها جز 


الفصل الثاني 


في الأشخاص بالعموم 


يراد بالشخص» قْ كاه القانوبي, ع5 الحقوق والواجبات» وبعبارهة 
و كل كات ذي أهلية لا كتساب الحقوق و تحمل الواجبات. 
المادة /ا 

يرادُ بالحال الشخصيّة حالة العيش المميزة عن سواهاء والثابتة بذاقا 
مع بجموع الحقوق والواجبات الخاصة. 

المادّة / 

١‏ ودر بلإلكيبية اشخاص-” طبيعيون وأشخاصٌ اعتباريون وجميعهم 
يتمتعون بالشخصية القانونية. 

؟: الأشخاص الطبيعيون هم الأفراد» بعضهم إكليريكيون وبعضهم 
50 

ري تال انك ابلزهبانيات .والجمعيات الأكليريكية ... وإما 
مؤسيبسات. ادينية بو تخيرية 'قائمة بذاهَا كالأوقاف والكنائس والمدارس 


يتميزٌ الإكليريكيون عن العلمانيين بسر الدرجة. والرهبان بالندور. 
والمنتمون إلى جمعية إكليريكية بالقسم. أمَا بينَ الإكليريكيين فيترتتُ 
بعضهم فوق بعض باعتبار الدرحة والولاية ولكل منهم حقوق 
وامتيازات وعليه فروض وواجبات ينص عليها الشرعٌ القانوي. 


2 ال 3 ١‏ القانونية الطبيعية في الكنيسة بالمعمودية. وفي 
الطائفة بالولادة فيها أو بالانتماء إليها وفما للأنظمة العامة الدينية 
والمدنية ا مرعية الإجراء مع مراعاة أحكاء , الفقرة التالية: 

0 الولذ الشرعي يتب طائفة أبيه مع مراعاة أحكام المادّة ©؟ من 


هذا القانون وعير | لشرعي بحهول الأب ااال ا 9 
000 الحق ق الكنسة ان سر 

و 6 لحك 0 بكل 86 : 
الث كه الكنسة أه تاديس تنزله الكنيسة 0 يبك الصلة 


الطائفية ا 00 الطائفة مفتضصى القوانينٍ المرعية الإحراء مع 


م 


١١ المادة‎ 


م 


2 


تنيشاً الشتحصية الاعتبا, رية على اختلاف أنواعها إِمَا بحكم الشر 
عسوم بحاصل تصدرّه السلطة الكنسيّة الصالحةٌ وتتميز وت تتنو اخ بتميز 


المادة “* ١‏ 
الغاكدمرية القانونية الاعتبارية هي مؤبدة من طبعها ولكنها تزول إِمَا 
إذا خلت من الوجود مذة مئة سنة. وإما بالإالغاء إذا حليّها السلطة 

ال الساللة والى في كلتا الحالتين تقررٌ مصيرٌ مقتنياتًا. 

١ #“ المادة‎ 

ا الشخصية محا للواة لد دن عبات 6 
ا اقيق 

ل 
حكم الأشخاص الاعتباريين كحكم القاصر من حيث الإدارة والقضاء. 

المادّة ه ١‏ 
بعضهم عن بعضص تيار 557 ا الإقامة. بسانت والحالة 


و 


لقص كيرا 5 راشدا ويتمتعُ بحرية التصرّف بسو و نه ام 
اش رماوا تحت هذهالسن فهو قاصر يخضع فٍ 
تصريف شؤونه لوليه أو وصيه ما محلا تلك الأمور ابي يخوله القانون 


صراحة ممارستها بذاته. 


المادة /ا ١‏ 


3 القاصرٌ بعد إتمام الرابعة عشرة من عمره يُعدُ بالغا غير راشد 

؟: يقال لعاصر لإا ااحة م حمر وب يت ل 
ولا مسيوول. أماا بعد هذه السن فيقَدَر مميزا م0 0 
يعذر عليها بقدر ما يقرب من سن الصبوة ويعفى من العقوبات 
النافذة جرد الفعل. ش ش ش 


المادة م ١‏ 


يلحق بالطفل من كان فاقدا ملكة التمييز كالمعتوه والمحنون المطبق في 
الماذة 4 ١‏ 


5 
و 


من حيث الإقامة في المكان يدعى الشخص "مستوطنا" إذا كان ذا 
مسككن فيه و "ديلا" ذإ كان له فيه نيه مويك فطل ريا ل 
كان ذا مسكن أو شبه مسكن في مكان غير الذي هو فيه حالاً 


و"طوافاً أو دوار" إذا كان لا مسك تي له في أية ناحية 


0 الأرض. 
المادة ٠‏ ؟* 


فرضا بقوه الشرخ والمقضاء. والاختياري هو الذي يتخذه الشخص 


و 


00 اي رحأ ا لا 
220 000 

"1١ الماذة‎ 

اه لان ما بالإقامة في المكان مع نية البقاء فيه ثلاثة 


0 على الأقلء وإما بالإقامة 0 2-5 أشهر ٠‏ كاملة ا ذلك 


و 


المكان. (ق 4١5‏ بند 500 


ل الشرقية ). 

اماذة ؟ ١‏ 

:١‏ القاصرٌيَلرَمُ بالضرورة مسكن أو شبة مسكن من يخضع القاصر 

لسلطته؛ ومى احتاز مرحلة الطفولة يستطيعٌ أن يكتسب أيضا شبه 

مسكن نخاصاء ومى رفعت عنه الولاية شرعا على قاعدة الشرع 

تطخ أت وكينيب أيضا مسكنا خخاصا به. وق61 51 يذ ١‏ 

من بجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

35 من وُضع شرعا تحت ولاية أو وصاية لسبب غير الققصور يكون 

له مسكن وشبهُ مسكن وليه أو الوصي عليه ارات اسه 

مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

: يجب أن يكون للزوجين مسكن أو شبه مسكن مشترك؛ ولسبب 
ضوابي ,يستطيعٌ كل ,واد منهما أن يكون له مسكن أو شبه مسكن 


خاص به. إ(ق 5١5‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرفي. 


الماذة ” ؟ 
:١‏ بالمسكن أو شبه المسكن يتعين لكل شخص خوري رعية 
ورئيس كنسي حلي من الكنيسة الي ينتمي إليها. (ق 1516 بند ١‏ 
لاطو الا 

الخوري لمن ليس له مسكن أو شبه مسكن إلا في الأبرشية هو 
كس ب (ق 8١‏ ,بند+7 من بمجموعة 
كوالن الكباي لل فر 
إها الذرار فخوريه امحلى ورئيسه الكنسي المحلي هما حوري 
طقسه حيث يقيم فعلاً ورئيس طقسه في ذلك المكان. إق 515 بند 
“' من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 
المادذة © ” 
من يقيم في مكان ليس فيه خوري من طفقسه فخوريه هو من تختاره 
له شرعاً رئيسه الكنسي» من أي طقس كاثوليكي آخر على أن يتم 
ذلك يموافقة الأسقف الأبرشي للخوري المختار. (ق 5١7‏ بند 4 من 
سبرغة كوانن الكاتي الشرافية) 


المادّة ه " 
بالعماد يتعينٌ لكل شخص طائفته وفقا لأحكام القانون ١3‏ من 
مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. 


لا ؟ 


للمرأة أن تنتقل إلى طائفة الزوج عند إقامة الزواج أو ما دام قائما. 
ولكن إذا حُل الزواج فتستطيع العودة إلى طائفتها الأولى سندا 


للقانون ”7 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. 


١ 


فى الحالة الزوجية 
الباب الأول 
في الخطبة 
الماذة "٠7‏ 
الخطبة عقد بين رجحل وامرأة يتضمن وعدا بالزواج الآجل. 
الماذة /؟ 
يشترط لصحة الخطبة: 
أ- أن يكون الخطيبان عاقلين مميزين حرين في إجرائها. 
0 لقوانين 7-0 
دائمة» إلا إذا فسح منها قبل الخطبة. أمّا للوائع” غير 
الدائمة والمتعلق زوالها على مرور الزمن أو إرادة الخطيسين 
فتصح الخطبة معها على أن يعقد الزواج بعد زواها. 


الماذة 9 ؟ 
نصح الخطبة المقيّدة بشروط لا بمنعها الشرع؛ لكن لا يجورٌ تقييدُها 
بغر أمات. 


7 


لا تزيذ مدّة الخطبة القانونية على سنتين كاملتين إلا إذا شرط حلاف 
ذلك في العقد أو دوت برضى الفريقين. 

الماذة ١1م‏ 

9 ل اس اا 
0 يا 03007 الخطيبين أو أقار به أو أصدقاؤه 
المخطيب الآخر أو ذويه كنا سية الخطة راك يدي دلالة على اححبة 
وعلى أمل الزواج بين المخطيبين. 


للضي أو بوفاة أحد الخطيبين أو بطروء مانع زواحي بينهما أو 
باختبار أحدها 1 تس ررم لو 5008 زواجا مع آخر أو 
يفوات مدا القانونية أو بتحقيق ال لشرط الفاسخ 

35 يمكن فس الخطبة بناء على ط طلب أحد الخطيبين: 

بارتكاب أحدهما جرما ضد الشرائع الدينية أو المدنية أو بانفضاح 
0 ثرا سس الإأسدضلاق شخصهاو حالته أو رتتهاأر لأي 
سبب آخر ديئ أو أدبي أو صحي يطرأ على أحد الخطيبين وتقضى 
امحكمة بأنه يجيز فسخ الخطبة كي لا يتضرر الفريق الآخر. 


1 


في حال فسخ" المنطية: بالتراظني لول رقيةا لجاع ااانه اك اله 
الخطيبين مسؤولا عنه: فعلى كل منهما أو على ورثة المتوق منهما أن 
يرد للآحر أو لورنته إذا: طلب ذلك ينه نا يك ققد ل ا ا 
أو هدايا وقتْ الخطبة. عينا إن كانت قائمة أو بدلا إن كانت كلدت 
باستثناء ما يكون تقدم كلفة طعام أو شراب. 

الماذة غ١‏ 

إذا تسبب أحد الخطيبين بفسخ الخطبة أو بوقوعها باطلة ممسؤوليتف 
فعليه أن يعيد للآخر كل ما يكون قد تقبله من عربون وهدايا عينا 
إن كان قائما أو بدلاً إن تلف» وأن يخسر كل ما يكؤة كلوقه 
هو. وأن يدفع علاوة على ذلك للخطيب البريء إذا كان قد لحقه 


اضرار تعويضا مناسبا تقدره المحكمة. 
الماذة هت 


8 0 , : 1 ع . 1 ره . : 5 5 
١:‏ يدحل في باب التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ الخطبة 
التعويض عن التسائر الن خصل للخطيب البريء بسبب هنا قد يكريق 
الخذه من تدابير بشأن ممتلكاته ووسائل تكسبه استعدادا للزواج. 
؟: لكن هذا التعويض لا يلزم إلا ,بقدر ما تكون. النفقات 


15 


الماذة م ظ 

00 ى هو لغو لا قيمة له. 
كل شرط في الخطبة يحددُ سلفا مقدار التعويض هو لغو لا ق 
المادذة /الا 


: 7 2 مارة مه سنة على 
تسقط دعوى تعويض الاضرار الناجمة عن | لخطبة .مضي 


١ ه‎ 


الباب الثابي 


وصحته وبطلانه وفسخه واخلال روابطه 


الماذة /" 

في الطوائف الشرقية الكائوليكية كافة يُخضعٌ الزواح فى أحكام عقده 
00 ل _) 5 ١‏ 

الكنائس الشرقية الصادرة في ١‏ تشرين الأول سنة ١59.0‏ من المواد 

كلالا - 86550 والمرفقة بهذا القانون. : 

اما في الكنيسة اللاتينية فهو حاضع بمجموعة الحق القانوني (الغربي) 


المواد مه. ١‏ - ه5١١‏ 


3 


الباب الثالث 


في الأمور المالية والجهاز 


يحتفظ كل من الزوجين بملكيته على أمواله وبحق إداركًا والاتتفاع با 
وكذلك بثمرة عمله ما لم يتفقا كتابة على غير ذلك. 

الجهاز 
المادذة ٠ع‏ 
الجهاز هو ما تأ به المرأة إلى بيت الزوج من أثواب ومصاغ وأمتعة 
من مالا الخاص أو من مال أبويها وذويها. 
الماذة 41١‏ 


لت 1ه الجهاز ممجرد قبضه وليس لمن تبرع ا به ولا لورتته 


ام كاد شَى ء مته 


إذا اأعى أحد الوالدين أن ما سلمه إلى ابنته جهازا هو عارية» وادعت 
هي أنه تمليك» فالقول قولها إن لم يكن الحهاز أكثرَ ثما تجهز به أمثالما. 


الماذة ع 


الجهارٌ ملك للمرأة في كل الأحوال» فلا حق للرحل في شيىء منه؛ 


أو استهلك عنده فهو ضامن له. 

المادة * 5 

إذا اختلف الزوجان بشأن أمتعة البيت» فما يصلح للنساء عادة هو 
للمرأة إلا إذا أقام الزوج البينة على العكسء وما يصلحٌ عادة للرجال 
أو للزوجين معا فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على العكس. 

الماذة ه 6 


إذا انفصل الزوجان بحكمء وكان أثاث البيت المقيمين فيه غير ثابت 
للزوحة» فللمحكمة أن تسمح لا بالانتفاع بقسم منه. 


١/6 


الفصل الرابع 
في الببوة وشرعية الأولاد ومفاعيلها 

الماذة 5 ع 
الولد هو ثمرة اتحاد الرحل بالمرأة اتحادا جنسيا. والصلة الى تربطه بمما 
أو بأحدهما تدعى البنوة. 
الماذة /ا ع 
يكون الولد شرعيا إذا حُبل به أو وُلدَ من زواج صحيح أو محتسبء 
وغيرَ شرعي إذا حُبل به أو ولد من غير زواج. 
الماذة / 5 
١‏ الأباخو'من يدل عليه زواج شزعى "ما لم يثبت العكس بأدلة بينة. 
سر رلك شيرها ذا ولد لتمام مائة وثمانين يوا غلى الأقل: من سين 
عقد الزواج أو خلال ثلاثمائة يوم من تاريخ انحلال العيشة الزوجية. , 
الماذة 4 5 
كل مولود في زواج شرعي يعتبر شرعيا ولو ادعاه غريب ووافقت 
الأم على أنه ابن هذا الغريب لا ابن زوجها الشرعي» إلا إذا ثبت 


ون لأحكام الفقرة ” من المادّة السابقة. 


١ 5 


:١‏ كل مولود في أثناء قيام الزوجية» وإن نخارجاً عن الحدود المعينة 
في الفقرة ”» من المادة لم ينفه زوج والدته حلال شهر من 
ولادته؛ /إذا كان حاضراء أو خلال بتي ين فرط علد 1 061 
غائباء عُدَّ ابنَهُ الشرعى وصحت نسبته إليه. 

؟: لكن يحق لورثة هذا الزوج بعد وفاته» وخلال شهرين من 
استيلاء هذا الولد على تركته أو من معارضة الورثئة في الاستيلاء 
عليها أن يطلبوا نفيَ شرعية بنوته إذا كان وُلدَ بعد ثلاثمائة يوم من 
الال العيشة المشتركة. ش 


ك5 


المادذة أه 

المادذة ”هم 

و 2 7 ١‏ 
نقر شرعية الولد غير الشرعي: 


أ بزواج والديه اللاحق» سواء أعقد لأول مرة أم صحّحء 
حىّ ولو كان غير مكتمل» شرط أن يكون الوالدان قابلين 
لأن يتروّج أحدهما بالآحر في مدّة الحبّل أو الحَمّْل أو 
الولادة. 

ب- .ممرسوم تصدره السلطة العليا المختصة في الحالات ال لا 
يمكن فيها إقرار شرعية البنوة طبقاً لما جاء في الفقرة الأولى. 


"0, 


المادة لاه 
كل عمل غير قضائي يتضمن نفي النسب يآتيه الزوج أو ورثته يعتبر لغوا 
لا قيمة له إلا إذا تبعه خلال شهر دعوى قضائية تقام بوجه المشكوك 
بنسبه أو بوجه وصيهء يعين لمقاصد هذه الدعوى, وبحضور أمه. 
الماذة © ه 
الكابان إذا انعدم وجود تلك القيود أو تعذر الحصول عليها فتمتع 
الولد بصفة الابن الشرعي تمتعا مستمرا وشهرته بذلك بينة كافية على 
الماذة هه 
3 يعتبر الولد متمتعا باستمرار بصفة الابن الشرعي مي دل بمجموع 
كاف من الوقائع على صلة البنوة والنسب بينه وبين العائلة الى يزعم 
2 وأهم هذه الوقائع هي: 
أكون الولد حمل دائما اسم الأب الذي يدعي أنه 
أبنه . 
2ت كون الأب عامله كو لده وكذه الصفة اهتم 


حل 


ج- كون الولد عرف دائما بهذه الصفة في الجتمع. 
د- كون الأسرة (عد فت به كاتدردينًا. 
الماذة "5ه 
:١‏ ليس لأحد أن يدعي نسبا يخالف النسب المسجل في قيد ولادته 
1:5 كذلك لا يستطيع أحد أن يخاصم آخر في نسب اشتهر به وكان 
مطابقا لقيد ولادته. 
الماذة /لاه 
في حال عدم تمتع الولد باستمرار بصفة الابن الشرعيء أو إذا كان 
إثبات شرعية البنوة بالبيئنة الشخصية بإفادة التبهوى بغرط انوك ن 
هنالك بدء بينة حطيّة أو أن تتوفر قرائن وتقديرات خطيرة مبنية على 
وقائع ابتة وراهنة. 
الماذة مه 
يعتبر بدء بينة خطية لمقاصد المادّة السابقة: ألقاب الأسرة وصكوكها 
وسائر الستحلات والدفاتر والأوراق. البيعية سواء كانت غتضة _بالان 
أو بالأم - وكذلك القيودُ والسندات الصادرة عن أحد الفرقاء في 
الخصومة أو عمن كان يمكن أن يكون ذا مصلحة فيها لو كان حيا. 


1 


الماذة 9ه 
00 0 ف السب كل مايئبت أن الولدَ ليس ابن الوالدين 


.ل 


المادة ٠‏ > 
:١‏ كدري سكام لمرور الزمن على دعوى إثبات الب من 
جهة الولد ما دام حيا. 
١‏ ل ل إقامتّها إلا أدا توق ليا و ادا 
18 لك ']ذ1 كان الولد قد بذا .هذه 0 حال كياته: افلحىق 
1 اننا نافيا ما .يكن تنازل عنها أو أخملها مدة ثلاث 
الماذة 51١‏ 
:١‏ مفعول البنوة الشرعية الكنسي هو الأهلية للدرجات والمناصب 
والوظائف البيعية. 
آم 20 امدق فأهلية الولد للارث واشتر - 0 
الأب ونسبه مع حق الإعالة والتربية وتأمين المستقبل. 
الماذة " > 

ع 5 در 31 9 0 - 
5 الاولات الدين اقرت شرعيتهم وفا الفقرة | من المادة ”6 
يساوود الشرعيين في كل مفاعيل .البنوة الكيية ف اخذانية: 


5 


؟: أما 4 الشرعية 'وفقا للفئرة أب مر المأدة الناكر 3 شرا 


:١‏ يحق للولد غير الشرعي ولأمه ولوكيل العدل أيضاً أن يقيموا 
الدعوى على من أبحبه للاعتراف به إذا كان نبذ نسبته إليه. 


؟: غير أن هذا الاعتراف» بديهياً كان أمام دائرة النفوش. أو أماء 
ال أو بحكوما بده لاا يساو اواك بير الشرعي با! لشرعي بل 


ا ام 1 لا. 
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الماذة + 

التبي عقد قضائي احتفالي ينشئ بين شخصين روابط مدنية لأبوة 
وبنوة شرعيتين. 

المادة /ا + 

التأكد من حسن سيرة المتبين» مع مراعاة أحكام المواد التالية: 

المادة م > 

كل شخص علمابي) رججالا كان أو امرأق بحاوز ال من عمره 
يستطيع أن يتبق بشرط أن يزيد عمره تماى عشرة سنة عمن يريد أن 
يتبناه» وذلك نحت طائلة البطلان. 

المادذة 94 + 

متب الكانوليكي يجب أن يكون كانوليكياء ما ما لم توافق السلطة 
الكنسية 0 أن يكون المتبى مؤمنا 25 0 احدى الكنائس 
الشرقية غير الكاثوليكية. غير أن ذلك لا يستلزم حتما وحدة الطقس. 


هت" 


٠/٠. الماذة‎ 

لا يحوز للشخص أن شناه كراهن واد إلا ادا تبنأه زو جاد. 
الماذة ٠/1١‏ 

لا يحق لأي الزوجين أن يتبئ أو يتبى إلا موافقة الآخر. يستئقى من 
ذلك حالة المجر الدائم أو وجود أحدهما في حالة يستحيل فيها 
إظهار الرأي» لكن يجب ف هذه الحالة الأخيرة موافقة الأسقف. 

الماذة ” /ا 

لا يصح التبئ إلا بقرار من المحكمة الكنسية يصدقه مطران الأبرشية. 
المادة “لا 

:١‏ يشترط لصحة تبئى القاصر موافقته إذا كان مميزا وموافقة والديه 
دائم أو ببطالان رواج. 

؟: أمَا إذا كان كلاهما متوفيين أو يستحيل عليهما إبداء الرأي 
فيقوم مطران الأبرشية مقامهما. 

*: في كل حال يعق لمن تُبئ قاصرا أن يطلب من المحكمة» خلال سنة 
من بلوغه سن الرشدء إلغاء تبنيه وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبه. 
الماذة ع /ا 
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الي سه لول من هو خيك ولاه والوصي من هو 
8 وصايته والقيم من أمواله حت إدارته. ما 1 


ارت هؤلاء وأمواهم 00 فائيا م احاسة 


المادّة ه/ا 


حقوق الولد الشرعي على والده وواحباته نحو مع مراعاة أحكام 
المواد التالية: 


الماذة 5/ا 
سنى المتبى عضوا ف عائلته الأصلية. له فيها كل الحقوق وعليه نحوها 


جميع الواجبات» ا أن حقوق السلطة الو الدية عنيه تنحصر ل 
لل شذرحيا وأهلذ ل ما عدار فامهاء فمَلانه الأهلية فتعود 


إلى والد المتبى أو إلى من يقوم مقامه. 


لا يلزم الوالدان الأصليان بالنفقة لابنهما المتبيئ لآخرء إلآّ إذا عجر 
عن الحصول عليها ممن تبناه. 

الماذة //ا 

اج يي 


_ 


؟: أمّا إذا كان للمتبئي فروع أو أصول أو إخوة أو أحوات فللمتبى 
رص :7 ( حخحصة الولد المشرعى ىْ إرنه. 
المادّة ٠/94‏ 


:١‏ إذا توفي المتبى دون فروع شرعيين» فكل باق ما وصل إليه من 
الشرعيين بحكم الشر ع العام. 
؟: حق المتبئى في إرث المتبئ ينتقل إلى فروعه فقط وينحصر قي 
تركة المتببي الشخصية؛ وليس للمتبى ولا لفروعه أي حقى فٍ تركة 
الماذة ٠م/‏ 8 
ينشأ عن التبئي الصحيح قرابة شرعية تمنع الزواج بين: 

أ- المتبئ والمتيى وفروعه. 

ب- المتبئ وأو لاد المتبئ الذين ولدوا بعد التبب. 

ج- المتبئ وقرين المتبي وبالعكس بين المتبي وقرين المتبين. 
الماذة 61١‏ 
امحكمة. الضالحة التقرير- التتى ع مبزايا لحك اماك ل ل 1 
إذا كان للتبئ قاصرا قلمحكمة مسكنه أيضا اطق فى "ذلك» ون كل 


50/0 


حال على المحكمة قبل أن تصدر قرارها أن تستمع إلى وكيل العدل 
المادذة 7 / 

:١‏ يجوز إبطال التبى لأسباب خطيرة وبحكم قضائي تصدره المحكمة 
؟: الحكم بإبطال التبئ قابل للاستئناف في كل حال. 

الماذة / 


تعتيرٌ أسباباً حطيرة تحيز إبطال التي إساءة المتبني إلى المتبين إساءة جسيمة 
أو بالعكسر - تكبيك أحدهما الاآخر أضرار 1 أذية أو مادية باهظة - 
سلوكُ أحدهما بتكا شائناً أو تر كه المذهب الكاثوليكي وما شابه. 


الماذة » / 
حق اإقامة دعوى إبطال التبين محصورٌ مبدئياء بالمتبيى والمتبي دون 


سواهما لكن إذا اقتنع وكيل العدل بأن أحدهما متسلط على الآخر 
لدرجة الإضرار به أو بعائلته وأنه بمنعه 0 حريته حقى 


الماّة ه/ 
الحكم بإبطال التبى يزيل كل ما يترتبُ عليه من مفاعيل اعتبارا 


من تاريخ نفاذه. 


الم 


ل 0 ظ 
في حال إقرار التبي وإبطاله يجب على المحكمة تبليغ ذلك إلى من 

السجلات المدذنية. | 

المادذدة 5 

5 احاكم لك 7 ف اتلىة على صحهة التبئ أو بطلانه وود 


مواد هذا القانون. 


الفصل السادس 


في السلطة الوالدية 


وحراسة الأولاد حتى بلوغهم سن الرشد 

الماذة /ا/ 
السلطة الوالدية أو الولاية الأبوية هي مجموع حقوق الوالدين على 
أولادهم وواجبأئهم نحوهمء في النفس وامال» إلى أن يدركوا سن 
الرشد» سواء أكان هؤلاء الأولاد من زواج شرعي أم من تبن صحيح. 
المادة ,/م/ 
إذا بلغ الولد معتوها أو > بحنوناً استمر تحت السلطة الوالدية» في النفس وف 
لمال» وإذا بلغ عاقلا ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه بحكم احكمة. 
الماذة 19/ 
روح القاصرٌ يتحرر من السلطة الوالدية لكن إذا كان فاسد 
فيما يختص بالعقود والموجبات نحت السلطة الوالدية. 
المادة 4٠‏ 
أهم حقوق وواجبات السلطة الوالدية هى 

أب إَرْضاغ الأولاد. 


5١ 


ب- إعالتهم وحففنظهم عند والديهم والمطالبة بكم. 
ح- تربيتهم تربية يدينية واذية و حنيدية وفلة 000 
12 أمثاهم. 
0 تأديبهم ومعاقبتهم عند الاقتضاء لكن . برفق 
ودون إيذاء. ش 
وت الموؤاققة أو عدمُها على اختيارهم حالة العيش 
(التروج أو الدرجة أو الترهب) وانتقاء المهنة هما فيه 
مصلحتهم دون إكراه ولا منع كيفي. ْ 
وو الانتفاع باستخدامهم لمصلحة العائلة. 
ز- إدارة واستغلال أموالهم وأملاكهم والاتتفاع بها 
لكيس العائلة إلا إذا كانت هذه الأموال والأملاك 
أعطيت هم لغايات معينة أو بشروط تتئاق مع هذا 
الحق» كأن أعطيت لمم لاقباس مهنة معينة أو على أن 
تسلم إليهم عند بلوغهم لاذلا مع قر يقت وأرباحها. 
وقي كل حال يحب امحافظة على عين أموال الصغير 
ودفع ما يترتب عليها من ديون وضرائب وفوائد. 
و النيابة أعنهم وتمثيلهم ف العقود والمعامللات لدى 
امحاكم وفقا لأحكام المادّة ١١5‏ من مجموعة قوانين 
الكنائس الشرقية و ١‏ من بجموعة الحق القانوق 
(الغربي). 
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المادة 41 
وه ا بالأب» لكنها تستقل إل اعد سوط لتدي 


أو حراحانة مني ارم أن تكون الأم أهل و تتشت امحكمة من أهليتها 
سا بعال هذه السلطة إليها. 


المادّة ” 4 
مدة الإرضاع سنتان. 
المادذة # ه 


ا تُمنع ة الأو لاد: 

أ إذا كانت ناشرا أو سيئة السلوك ما دامت على هذه 
الحال. 

ب- إذا كانت غير قادرة على تربية الولد وصياتته. 

ج- إذا كانت تسببت بذنب منها في نقض العيشة الزوجية 
الس 5ه 1 ٠‏ 

وك («إذا “لاقت من الدين. المسيحى- أو غيرت. “عذهبها 
الكانوليكي. 

6 ل بعد ضمخ الزواج أو وفاز ب الصغير عقدت 


وض 


*: في كل حال يق للمحكمة أن تنخذ أي تدبير ترى فيه مصلحة 
تربيته الكاثوليكية. 
الماذة ع 4 
:١‏ بدل الإرضاع يلزم الصغيرَ إذا كان ذا مال خاص. 
يكن هذا فقيراء فتتوحب إذ ذاك على الغغئ منهما مع حق الرحوع 
مما على المذنب عند الميسرة. 
الماذة ه 4 3 
إذا كانت الأم الحارسة للولد مفصولة عن أبيه» فليس لما أن تسافر به 
من بلد أبيه إلى بلد آحر بدول إذك الأب. وتكذلك لي لات أن 
يحرج الولد من بلد 03 بلا رضاها ما دامت تانب لم إلا إذا 
قررت احكمة حلاف ذلك ف الخالتين. 
الماذة 4 
يسقط حق الأب في السلطة الوالدية: 
أ- إذا حكم عليه بارتكاب جرم اختلاط الدم (الزى 
القرابي)) أو أكره بناته على البغاعع أو حضص أو لاده على 


١ 


ب- إذا حكم عليه بسبب حضه قاصرين على الفحشاء. 


ج- إذا حكم عليه كفاعل أصلي أو كشريك أو كمتدخل 
فرعي في جناية لمرة واحدة أو جنحة لمرتين وقعت 
على واحد فأكثر من أو لاده. 

- إذا حكم عليه كشريك أو متدحل فرعي بي جناية لمرة 
واحدة أو جنحة للمرتين ارتكبها واحد فأكثر من 
أو لاده. 

و إذا كان قد حجر عليه. 

و- إذا كان 0 الدين المسيحي أو غير مذهبه 
الكاثوليكي. 

المادة /41 


يمكن حرمان الأب من السلطة الوالدية: 
أ إذا حكم عليه بالأشغال الشاقة. 
ب- إذا حكم عليه بإهمال الأولاد وتشريدهم. 
المحدر اس 
7-3 إدا همل ترانية أو لاده 0غ التربية الدينية 
الكاثوليكية. 
و إذا كان يعامل أولاده معاملة قاسية تؤدي إلى اعتلال 
صحتهم وفساد أحلاقهم. 
3-0 إدا كان يفيها 000 


وم 


ءِ 7 
ز- إذا كان أنزل به حكم كنسي بحكم معلن أو قضائي. 


ح- إذا كان قد تسبب ببطلان الزواج أو بنقض العيشة 
الماذة /8 
سقوط الحق في السلطة الوالدية أو الجرمان منها لا يؤثر فى الحقوق 
والواجبات المتبادلة بين الفروع والأصول فيما يتعلق بالإعالة والنفقة. 
الماذة 49 
:١‏ إذا كان الأب هو الولي قله إدارة آمو الهاء لام انض اننا 
لمصلحة القاصر. 
7 على أنه إدا كان يخشى بسبب سلوكه من تبديد أموال أو لادى 
فيجوز للمحكمة أن تحدٌ من سلطته 9 في التصرف بتلك الأموال؛ 
ا ار بناء على طلب ذوي الشأن ويعلن في الصحف 
المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويسجل في سجل الوصايات. 
الماذة ١١٠١ ٠‏ 
:١‏ إذا 0 الأب شيئا من اقرال 00 00 أو غير 0 أو 
ا 
7 وال 3 أو اشتر ى أو أ شيعا بعدن فاحش آأقافت لكيه 
وصيا مؤقتا لطلب إبطال العقد ولا يتوقف الإبطال على الإجازة بعد 
بلوغ الرشد. 


م 


*: إذا أدرك الولد الرشد قبل قضاء مدّة الإيجار الصحيح فليس له 
نقضه إلا إذا كان على النفس. 

١١1١ المادذة‎ 

لا يجوز للأب شراء مال ولده لنفسه ولا بيع ماله لولده ولا رهن ماله 
من ولده أو اران مال ولده من نفسه ولا إفقراض مال ولده 
واقتراضه إلا أن تأذن المحكمة بذلك وتقيم وصيا مؤقتا لإجراء العقد. 
الماذة ” ١١١‏ 


ما يجوز للأب من التصرفات بقوة السلطة الوالدية يجوز للأم ع 
317 اللللة إلبها وها سقط حق الأنت فيها أ فد* 
حرمائه منها يسقط حقّ الأم أيضا ويميزٌ حرمائها منها. 

١ . “ الماذة‎ 

:١‏ لكل قريب للقاصرء ولوكيل العدل أيضاء الحقٌ في إقامة دعوى 
حرمان السلطة الوالدية. 

١‏ لمق اللشاكلنة 8 أثناء رؤية هذه الدعوى أن تقرر مؤقنا بشأن 
حفظ الأو لاد وتربيتهم كل ما تراه في مصلحتهم. وقراراهًا هذه 
الماذة ع ١١‏ 


من حل محل الوالد في السلطة الوالدية يحب عليه أن بمارس تلك 
السلطة تحت إشراف المحكمة الكنسية. 


ضر 


١ ٠ المادذة ه‎ 

:١‏ لايجوز للمحروم السلطة الوالدية في الحالات الأربعة الأولى من 
المادّة 85 أن يطالب باستعادة هذه السلطة قبل استرداد اعتباره 527 
للأصول المحددة في قانون العقوبات. وفي الحالتين الخامسة والسادسة 
لا يحوز له ذلك إلا بعد رفع الحجر عنه أو بعد رجوعه إلى الدين 
المسيحى أو المذهب الكاثوليكي. 

؟: أمّا في الحالات المبينة في المادّة /ا5 فيجوز له طلب استعادة 
سلطته الوالدية بعد مرور ثلاث سنوات على الحكم. 

*#: في كل حال يبقى للمحكمة الى قضت بحرمان السلطة الوالدية 
مطلقٌ الحق في إعادة تلك السلطة أو في رفض الطلبء وفقا لمصلحة 
الأولاد ولمقتضى الحال. 

١١٠١ 5 الماذة‎ 

من يحق له يمموجب الادّة ٠١‏ أن يقيم دعوى حرمان السلطة 
الوالدية يحق له أيضا التدحل في دعوى استعادها في أية درحة من 
درجات انحا كمة. 
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النفقة هي كل ما يختاج إليه الإنسان ليعيش عيشة لائقة بنسبة حال 
أمئاله وتشمل: الطعامة والكسوة والسكئ للجميع» والتطبيب 
للمريضء والخدمة للعاجزء والتعليمٌ والتربية للصغار. 

١ ١ الماذة لم‎ 

عبد البتتبائني لالس ارو ل عليه إستائية للر وج على 
الزوجة. وهي واحبة أيضاً للفرو ع على الأصول وللأصول على 
الفروع وفقاً لأحكام هذا القانون. 

١١ 9 الماذة‎ 


إلزام النفقة هو إلزام شخصى وعيئ 25 بحيث إذا اتا القيام به من 
يجب عليه, لأي سبب كان. انتقل إلى ملكه الخاص. 


0-5 


١19 ٠ الماذة‎ 

باستثناء الزوحة» لا نفقة إلا محتاج. لذ هن 015 ذا بعلل ]د ع 
فنفقته أولا في ماله وكسبه. 

١1١1١ المادّة‎ 

:١‏ يراعى في فرض النفقة وتقديرها حاحة من تُفْرَضّ له ومكانئه 
ومقدره من تفرض عليه وعرف اهل البلد. 

35 فكنر تعديل كمية النفقة بعد الحكم حاء زيادة أو ل 
عسرا. 

١١١ ” الماذة‎ 

في حالة فرض النفقة على اثنين فأكثر» فإن كانوا في حالة متمائلة من 
المقدرة المالية ومن صلة القرى بالمفروضة له وجب تقديرها عليهم 
بالمساواة» أما إذا احتلفوا في صلة القرى أو في المقدرة» فتُرتَبْ على 
المادة ١ ١“‏ 

إذا كانت النفقة واحبة على عديدين لكن يتعذر الحصول عليها 0 
من كل متهم .لأي. سبب كان .فيجوز ‏ المسكدة لذ عت 
الضرورة؛ أن تفرضها على من يمكن قبضها منه على أن يرجع على 
كل من الباقين مما يجب عليه. 


١1١ 5 الماذة‎ 

النفقة المطالب ا قضائيا بمكن الحكم بها من تاريخ إقامة الدعوى أو 
ما قبل ذلك بستة أشهر على الأكثر إذا كان سبب المطالبة قديما. 
المادة ه ١١١‏ 

1: في حال تعذر الحصول على النفقة ممن حكم ها عليه؛ بسبب 
0 شبح انيريا يجوز للمحكمة أن تأذن لمن فرضت له أن 
يستوفيها من أموال المحكوم عليه المو بجودة تت يذه أو 55 الغير أو 
': وفي هذه الحالة الأخيرة يحق للدائن أن يرجع يما أقرضه على 
امحكوم عليه مباشرة أو على المدين نفسه. 

المنصوص عليه فٍ الادّة ١١9‏ بل بممرور الزمن المنصوص عليه في 
القانون المديى. 

لك ادل 

0 كور فرظ القفقة نقدا أو عيناء شهريا أو سنويا إذا كان الملرَءٌ 
بالنفقة لا يستطيع تأديتها وكان على استعداد لإسكان من بمب عليه 
نفقته في بيته ومعاملته كأحد أفراد غائاك فللتجكمة أن ستييل 
طلبه. وإذا رفض المستحق النفقة هذا العرض» فللمحكمة الحق في 
0 كر الظروق والحكم بها تراه عدلا. 


١ 


الماذة /ا١ ١‏ 
الأحكام والقرارات القاضية بفرض النفقة يمكن تعجيل تنفيذها رغم 
الاعتراض أو الاسعناف ١‏ وفقا؛ لأحكام_القانون !2" ١‏ ١دامق‏ متموعة 

قوانين الكنائس الشرقية. 

الماذة ١ ١/‏ 
لا تصير النفقة دينا إلا بالقضاء أو بتراضى الزوجين على شيء معين. 

الماذة ١١9‏ 
دين النفقة ممتاز على سائر الديون» لكن يسقط ,عرور ثلاث سنوات 
ا المطالبة بالمبالغ امحكوم ما بصفة نفقة وال لم يطلب أصحابا 

تنفيذ الحكم الذي فرضها. , 

المادّة ١٠‏ 
:١‏ تقام دعوى النفقة مبدئيا أمام محكمة محل المدعى عليه لكن : 
يحوز رفعها أيضا أمام محكمة مسكن المدعي إذا كان المدعى عليه 
مقيما خارج البلاد أو تعلق الأمر بنفقة الزوجة أو الأولاد الذين 
؟: إذا تعددت الأحكام بالنفقة فالأولوية لنفقة الأزواج» ثم لنفقة 


الأولاد» ثم لنفقة الوالدين» ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك أو 
تحكم امحكمة بترتيب الأفضلية حسبما ترى. 


** 


الباب الثابئ 


في النفقة بين الروجين 
الماذة ١١‏ 
:١‏ لا شلى الروج من سين عقا تزواج تمسح 
شااقه: 
3 لم اليد نا أيضاء بدون تقدم ضمان أو التزام بالرد» في أثناء 
دعوى الحجر ودعوى بطلان الزواج» إلى أن ينبت بحكم قطعي أها 
مذنبة أو أن الزواج باطل. 
الماذة ” 7 ١١‏ 


للزوج أن يباشر الإنفاق بنفسه على زوجته وعائلته حال قيام الحياة 
لل 5 ولكن إذا شكت مطله وتقتيره وبت ذلك كان النفقة 
وتُسلم إليها لتقومّ هي بالإنفاق. 
الماذة 7 ” ١‏ 

الزوجة الفقيرة لا تسقط نفقتها عن الزوجء ولئن كان فقيرا أو 
ااا و سان باتبتى 'دينا عليه إلى الميسرة. 
؟: لكن لا نفقة للزوجة الموسرة على الزوج المعسر العاجز عن 
الكسبء بل تحب نفقته هو عليها إلى أن يخرج من حالته. 


5 


يه 
006 على قدر المدة عاد" 
الماذة ه؟ ١‏ 

تحب السكئ للمرأة على ,زوجها في: دان على ,حدقا :إن كانا 
موسرين؛ وإلا فعليه إسكائها في بيت من دار على حدته به المرافق 
الشرعية وله جحيران بحسب حال الزوجين. 
؟: وإذا أسكنها في مسكن على :حدما من: دان فيها أحد. أقاربه 
فليس لما طلب مسكن غيره إلا إذا كأنوا يؤذوهًا فعلا أو قولا. 
الماذة ١ ١‏ 
10 وليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج أحدا من أهلها من غير 
رضاه سوى ولدها الصغير. إلا إذا رأت المحكمة في الحالتين لاف 
الماذة /ا” ١‏ 
5 006 لا كان لما نفقة مفروضة متجمده 
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ا 1 00[ إن ترركت بيت زوحهاء أو كانك فى بيتها 
ومنعت زوجها من الدحول إليه» أو أبت السفر معه إلى محل إقامته 
الجديد» بلا سبب شرعي . 

؟: رجوع المرأة عن النشوز يعيد إليها حقها في النفقة اعتبارا و 
يوم الرحوع» ولكنه لا يعيد ما سقط من نفقة متجمدة قبل ذلك 
التأريخ. 

الماذة /؟ ١‏ 

:١‏ لا نفقة للزوحة المحكوم عليها بذنبها بالحجر الدائم أو المؤقت 
مدة دوام ال هجر. 

5 لكن كل هجر آخر لا ذنب لما فيه سواء أ طلبته هي أم الزوج 
لا يسقط تحقهاافق التفقة. 

١9 الماذة‎ 

:١‏ في حالات استثنائية بمكن الحكم على الناشز والمهجورة بذنبها 
بنفقة لزوجها تقدر بنسبة ما يلحق الزوج من أضرار بسبب غيابها 
عن البيت الزوجي. 

0 رتل الشتتزالاً إذا كانت الزوجحة موسرة أو قادرة من غير 
ما ضيم أو حرج أن تقدمها. 

*: تعتبر هذه النفقة كغيرها من المتوجبات المالية الى تَلاحَقّ بالطرق 
القانونية الاعتيادية لكنها لا تُعتَيرَ كدين موصوف يُقاصّصْ المدين 
0-0 ش 


المادة ١ "٠‏ 
إذا تبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته بلا ذنب منه 
تفرض النفقة لما على من تحب عليه نفقتها من أصوحما أو فروعها عند 
عدم وجود الزروج. وإن كان لما اولاد صغار فتفرض نفقتهم على من 

تحب عليه لولا وحودُ الأب. 


الماذة ١1١‏ 
النفقة 'تسقط عوت أحد. الروجين» إلا إذا ,كانت. استديتت يار 
المحكمة فتثبت إذ ذاك في كل حال وتترتب دينا ممتازا في تركة 

١” المادذة‎ 

لا يُسترذ النفقة الى دفعت للزوجة معجلا. 
المادذة "1 ”7 ١‏ 

الابراء من النفقة قبل فرضهاء قضاء أو رضاءء باطل. وبعد فرضها 
صحيحٌ عن النفقة المتجمدة وعن نفقة كل مدة مستقبلية دحل أولها 
سواء أكانت شهرا أم ستنة. 


- الإبراء من النفقة طيلة الحياة لا يصح إلا إذا أبرمته امحكمة. 


5ع 


الباب الثالث 


في النفقة بين الأصول والفروع 


١ “" * المادّة‎ 


1: تحب النفقة بكل أنواعها على الأب وا 5 كان 
أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسبء ويتيسر لهء وتتزوج الأنثى . 

17 ولك لفط للنفقة: لا تشمل مصروف ترويج الأولاد ولا فتتح 
الماذة ه” ١‏ 

ل الأتؤجتقة .و لذه الكبير الفقير ‏ غير. المتيسر له الكسب» 
ونفقة ابنته الكبيرة الفقيرة سواء أكانت غير متزوجة أم متزوجة معدم 
زمن عاجز عن الكسب والإنفاق عليها. 

١ 5 الماذة‎ 

إذا كان الأب معسراً ولا زمانة به تمنعه عن الكسب فلا تسقط عنه نفقة 
وَلَلْه ترد إغسارةة ”بل يجبر على التكسب والإنفاق عليه قدر الكفاية. 
المادّة /ا”” ١‏ ش 

طن عان للاخ الموسرة الإنفاقٌ على ولدها حال عسر أبيه أو 
تخليه عن القيام لنت 'لأي سبب غير العجز عن الكسب لرمانة. 
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؟: لكن إذا كانت هي معسرة فينتقل هذا الواجب إلى الأقرب 
بالأقرب من أصوله. مع مراعاة اليسر والعسر على أن يلتزم بنفقته 
عل داوف درينة الفوى اد" الأصل المدلى إليه بالأب ثم الأصل 
المدلى إليه بالأم. ظ 

يعد إتفاق القريب: قى >هيله »الخال “درنا كل خالا لكي ا 
المهمل يرجع به عليه سواء أكان المنفق أما أم جدا أم غيرهما. 

١ ”/ الماذة‎ 

1 إذا توي. الأب عن .أولاد._صغاو' فقواع لذؤة أن يز كره اف الا 
يعيشون مئه. أو إذا كان فقيرا عا جزل عن /التكينك: لرضانة و يف بيت 
نفقة الولذ أولاً: على أمه الموهرة ,تم اأصوله الموماويرية ريبائيع ها 
مبدئياً الأقرب فالأقرب إليه ومن تساوت درجة القربى فيرحح 
الأقرب من جهة الأب على الأقرب من جهة الأم. 

المنفق على "الوكن عوجفل .القعازة» التها يقش ابا كان ر لأ« عبسلا 
بالرجحوع على أحد يما أنفق. 

١9 المادة‎ 

إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو من تقتيره على الولد» تفرض 
له المحكمة النفقة وتأمر بإعطائها لأمه لتنفق عليه. 


١# ٠ الماذّة‎ 


حكم النفقة للصغير على والده هو حكم نفقة الزوجة على زوجهاء 


م/ء 


١51١ الماذة‎ 

ذا لط القدار المتراكم من النفقة المقدرة قضاء أو رضاءً للأولاف 
بوفاة أحد الوالدين. 

١ > ” الماذة‎ 

ل اولك الوسر كبيرا كان أو ضغيرا ذكرا أو أن .تفقة 
والديه وأجداده وجداته الفقراء. 

الماذة “اع ١‏ 

ا لزواتة براي الولد تفقتها على زوجها لا على ولدهالء 
1 ويكون ا ا أو حصر . 

الماذة ؟ + ١‏ 

لا تحب على الابن الفقير نفقة والده الفقير إلا إذا كان الابنّ كسوبا 
والأبْ عاجرا عن الكسبء والأم المحتاحة يمزلة الأب العاحز عن 
الكسشاة وإن كان للابن الفقير عيال بضم والديه الحتاجين إلى عياله 
وينفق على الكل بنسبة حاله ولا يحبر على إعطائهما شيئا على حدة. 
المادة ه ع ١‏ 


لا عبرة للارث في وجوب النفقة المترتبة على الفروع للأصول بل تعتبر 
الجزئية والقرابة بتقدبم الأقرب فالأقرب, مع مراعاة العسر واليسر. 
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الفصل الثامن 
في التعويض عند الحكم ببطلان الزواج وفسخه 


١ 25 المادذة‎ 

من تسبب من الزوجين بوقوع الزواج باطلا أو قابلا للفسخ توجب 
عليه أن يعوص الآخر من الأضرار الى تلحقه من جراء ذلك: 

الماذة /ا 4غ ١‏ 

التعويض الوااجب بحكم المادة السابقة عكن القيام به إمَا بتصحيح الزواجح 
إذا كان ذلك ممكنا دون إجحاف بالبريء ورضى هو به - وإما بتأديته 
الماذة / غ5 ١‏ 

في حال وقوع الزواج باطلا دون ذنب من أحد الزوجين فمن تمنع 
عن تصحيحه من غير سبب معقول عد متسببا في الفسخ ووجب 
الماذدة 54 ١‏ 

عند تقدير التعويض يجب النظر إلى الأضرار المادية والأدبية وإلى مقام 
الرجل والمرأة وحال كل منهما. 


الفصل التاسع 
في الوصاية 


المادئة ,ع١‏ 


_- ل عريب أو قريب» يعوم مقامّ أحد الوالدين في 
مارسة السلطة الوالدية» في كلها أو بعضهاء ؛ على أولاده الصغار» بعد 
وفاته) ندع اضيا 

4 إذا كان الوصي أحدّ الوالدين الباقي حياء فله على اليتيم القاصر 
فله هذه الحقوق باستثناء حق الانتفاع باستخدام . القاصر وبأملاكه 
لنفسه وعليه - جميع الواجبات عدا وأاجب الإنفاق على القاصر من 
أمواله 20 5 وفقَا ادن ام و 5٠‏ على أن يارس 
0 الاتلظة خف" فزاقية الحكمة الكنسية: 

١٠١ الماذة‎ 

الوصي ثلائة: 

أ وصي مختار وهو الذي يعينه أحد الوالدين حال ل 


لوست وصي حبري أو ولي وهو 008 الوالدين الباقي 0 ثم الح 
الصحيح أي أبو الأب. لكن يشترط في الأم أن لا تكون عقدت 


زواجا 1 


3 وصي منصوب وهو الذي تقيمه المحكمة. 


وه 


الماذة ؟ه ١‏ 
أميناً حسن الأحلاق والتصرف حائزا جميع الحقوق المدنية» لا تصادمَ 
ا ومصاح القاصر وإذا 11 الوالدين» ل يكون 
أن السنة الثلانين من عمره. وي حالات استثنائية قد 00 
الكاثوليكى بشرط أن تر ضى به المحكية مع الحيطة التامة ل 
الماذة "اه ١‏ 

الوصي المختار يُقَدمُ على الحبري والجحبري على المنصوب. لكن 
لا صحة لتصرفات أي وصيء إلا إذا كان بيده إعلامٌ من المحكمة 
يعلن استلامّه الوصاية على 'القاصر. 1 
؟: وعلى المحكمة أن لا تصدر هذا الإعلامَ إلا بعد أن يثبت لها 
أهلية الوصى وفقاً للشروط المذكورة ف المادّة السابقة. 
الماذة 4 ه ١‏ 


للمحكمة أن تعينَ مشرفا على أي وصي وأن تستبدل من ينبت 
عجره وتعزل من تثبت خحيانته. 
الماذة هه ١‏ 


الغريب» والقريب من جهة 1 على القريب من ججحهة الم إلا إذا 
اقتضت مصلحة القاصر حلاف ذلك. 


حت 


الماذة كه ١‏ 


الوصى المختار, الذي قبل الوصاية ف حيأهة الموصي» لز متهع وليس له 
الخروج منها بعد موت الموصى إلا لأسباب موجبة تقرها المحكمة. 


المادة باه ١‏ 


إذا كان الميتُ قد أقام وصيين فقبل أحدهما الوصاية ورفضها الآخر 


الماذة له ١‏ 


على الوصي بصورة عامة أن يع بشخص القاصر وينوب عنه في كل 
الأمور الي تحوز فيها النيابة وأن يهتم بتدبير شؤونه وإدارة أمواله 
وتنميتها كما يتصرف رب البيت المدبرٌ الحكيم بشؤون عائلته وأبنائه. 
ويعتبر مسؤولاً عن كل ضرر يحصل للقاصر من إهماله وسوء تصرفه. 
الماذة 9ه ١‏ 


2 على الوصي أن يهتم بالحصول على نسخة رسمية عن بيان تحرير 
تركة المتوق وأن يقف على نصيب القاصر من أصل التركة ويستلمه. 
1 وإذا لم يكن قد جرى تحرير للتركة» فعليه أن يتسلم ما يختص 
بالقاصر من ثابت ومنقول مموجب لائحة مذيلة بتوقيعه وتوقيع كاهن 
الرعية واثنين على الأقل من أقارب القاصر الأدنين تصدق عليها 
لتقي الحرظ لتاطة "هذه اللامحة ف ححرانة اللحكمة. 

#: لا أجرة للوصي إلا إذا طلبها عند التعيين فتقدر مع مراعاة 
الأحوال والأعمال. 


وت 


ا١‎ ٠ الماذة‎ 

للوصي أن يتصرف في منقولات القاصر كافة» وإن لم يكن للقاصر 
حاحة بثمنهاء على أن يستأذن المحكمة بذلك. 

١1١ الماذة‎ 

ليس للوصي بيع أموال القاصر الثابتة إلا بإحازة من المحكمة لا تمنحها 
لبعد اليف 0 ا المسوغات التالية: 

أ- أن يكون ف بيعها خير للقاصر بأن تباع بأكثر من بدل مثلها. 
ب- أن يكون على الميت دين لا بمكن إيفاؤه إلا من ثمنها. 

ج- أن يكون في التركة وصية صحيحة ولا عروض فيهاء ولا نقود 
لنفاذها منها فيباع بقدر ما يلزم لتنفيذ الوصية. 

د- أن يكون القاصر بحاحة للنفقة وليس له نقود أو عروض. 
ه- أن تكون نفقاته وما يترتب عليه من أموال أميرية تزيد على غلاته. 
و- أن يكون العقار آيلا إلى الخراب وليس للقاصر نقود تمكنه من 


الترميم. 
ز- أن يكون بالإمكان شراء عقار أوفر ريعا بثمنه. 
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١ 5” المادة‎ 


تطلب شريعة البلاد ذلك. 


5 


المادة “537 ١‏ 
على الوصي أن يقدم في ختام كل سنة حسابا إلى المحكمة بدخل القاصر 
وخرجه» وإذا كان هنالك قيم معه عينته ا محكمة المختصة لإدارة أموال 
القاصر فعليه أن يطلب محاسبة هذا القيم كل سنة ويقدم الحساب السنوي 

العام عن إدارة أموال القاصر. وإذا امتنع بعد إنذاره عد مقصرا وعزل. 

الماذة 6 ١5‏ 
على الوصى أيضا أن يناظر أعمال القيم» إذا وجد وأن يطالبه بالمال 
اللازم لمعيشة القاصر وتربيته. وإذا كان القيم مقصرا في واجباتف 
وهي ممائثلة في المال لذات واجبات الوصيء فعليه أن يرفع الآمر 

للمحكمة الكنسية وللمحاكم الأخرى المختصة أيضا. 

المادّة ه5١‏ 

2 لا يحوز للوصي أن يبيع ماله للقاصر ولا أن ي؛ يشتري مال القاصر 
لنفسة أو أن فيج لاجد أصو له 5" و فروعه أو إعحوته مال القاصر. 

0 وو كارشا وفاء دينه من مال القاصر ولا إفراضه ولا 
اقتراضه ولا رهن ماله عند القاصر ولا ارقان ماله. 

١55 الماذة‎ 

إذا كان الميت قد أقام وصيين أو عينتهما المحكمة فليس لأحدهما أن 
إننة بالتصرق إلا في بالأحوال الآنية: 

1- تجهيز المبت. 

ب- الخصومة عن الصغير. 
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0 المطالية بالديون لا فبضها. 

ه- تنفيذ وصية معينة لفقير معين. 

واحاشراءاما لا بن منه الصحيود م جا يان 

ز- قبول اطبة. 

ح- رد العارية والودائع الثابتة. 

١ 1/ الماذة‎ 

:١‏ ليس للوصي أن يبرئ غريم الميت من الدين ولا أن يحط منه شيئا 
إلا بأذن المحكمة. 

؟: لكن له تموافقة امحكمة؛ أن يصالح عن دين الميت ودين اليتيم 
إذا لم يكن لمما بينة وكان الغريم منكراء وعن الحق المدعى به عليهما 
إذا كان هذا الحق ثابتا بصك رسمى أو بحكم قضائى. 

١ / المادة‎ 


دينا على الميت بلا بينة مستفادة من صصلك رمي أو بلا حكم أو بلا 
تصديق الورثة الكبار فيما يتعلق بحصتهم فعليه الضمان. 

١519 الماذة‎ 

لا يحور للوصي أن يستدين شيئا على اسم القاصر ولا أن يشتري له شيئا 
تتجاوز قيمته المبلغ الذي تحدد في إعلام تعيينه إلا بإاحازة من المحكمة. 


لت 


؟1١/‎ ٠ الماذة‎ 


:١‏ تسقط الوصاية عن الصغير ببلوغه سن الرشد. 

التفصيل وإذا ادعى دفع نفقة فعليه البينة إذا لم تكن هذه النفقة قد 
أذنت با المحكمة أو حاسبت كا الوصي. 

الماذة ١/ا١‏ 

على الوصى إل يسنك 'للموصى عليه لال شهر من بلوعه أمو اله 
الماذة "/ا١‏ 

إذا مات الوصى بحهلاً مال الموصى عليه فالضمان في تركته ويستوق عينا 
إذا وجد فيها أو ديناً ممتازا إذا كان مستهلكا وذلك قبل توزيع التركة. 


/اه 


الفصل العاشر 


في المواريث والوصايا 


الباب الأول 
أحكام عامة 


الماذة “ا /ا ؛ 

التركة هي كل ما يخلفه الإنسان بعد وفاته من ثابت ومنقول 
وحفقوق له أو عليه . 

١ /ا‎  ةذاملا‎ 

الإرث هو حق إنسان في تركة آخر بحكم الشرع؛ وصاحب هذا 
الحق يدعى وارثا. 

المادّة ه/ا ؟ 

التوريث هو حق مالك في أن تؤول تركته بعد وفاته» كلها أو 
بعضهاء لمستحقها بحكم الشرع. 

الماذة "/ا١ا‏ 


5 /[ 


مه 


1 | لام اند حيقة أو حكما. 

ب- وجود وارئه ”عند موته حقيقة أو تقديرا. 

0 العدم بجهة إرته. 

الماذة /ا/ا ا 

أسباب الاستحقاق ف التركة ثلاثة: 

أ- الزواج. 

ب- النسب الشرعي والذي أقرت شرعيته. 

0 التبئ الصحيح. 

المادة ث//ا ١‏ 

موانع الإرث اثنان: 

1 قتزبالمؤر مخه. 

فح اخختلاف الدينة 

١١/94 الماذة‎ 

كنذا من 8 اكيت بتجهيزه ودفنه وتوزيع الحسنات للصلاة عن 
نفسه بلا إسراففب ولا تقتير» ثم تقضى ديونه ثم تنفذ وصاياه 
الصحيحة ثم يقسم الباقي بين ورتته. 

في تقسيم المواريث وترتيب فئات الورثة ونصيب كل منهم: 

١/٠١ المادة‎ 

مواريث العلمانيين من أبناء الطوائف الكائوليكية توزع بين الورثة 
وفق الأحكام التالية: 


امت 


إذا توي شخص فإن تر كته من ثابت ومنقول تنقل إلى ورثته حسب 
الفئات التالية: 
١‏ - الورثة من الفئة الأولى: 
5 وهم فرو ع المتوق يعي أو لاده وأحفاده ويعود حق الانتقال 
في هذه الدرحة في أول الأمر للأولاد وبعده للأحفاد الذين 
يكونون حلفا لهم ثم لأحفاد الأو لاد. 
ب- كل فرع يكون حا خُيْن وفاة المنوق يسقط لدي الا دنال 
المتصل بواسطته بالمتوق. 
ج- الفرع الذي يموت قبل المتوق تقوم فروعه مقامه أي أهم 
يأحذون الحصة الى كانت ستنتقل إليه. 
د- إذا كان للمتوق أولاد متعددون وقذ توفوا ديعا اق انار اليه 
كل واحد منهم تنتقل إلى الفروع المتصلة بواسطلتا بالمرا فق 
ه- إذا مات بعض الأولاد بلا فرع فينحصر حتق الاتتقال 
بالأولاد الباقين أو بفروعهم. 
و- يعتبر الذكور والإناث من الأولاد والأحفاد متساوين في 
حصصهم بالميراث. 
؟- الورثة من الفئة الثانية: 
أ- إن أصحاب الميراث من الدرجة الثانية هم والدا المتوق. 
ب- إذا كان كلاهما على قيد الحياة فإهُما ينالان حق الانتقال 
بالمساواة. 
ج- إذا تو أحد الأبزينننالنا ته ادو عو أو دري 
الباقي منهما على قيد الحياة الأب أو الأم. 


و ب" 


7- الورئة من الفئة القالبة ٠:‏ 
أ وهم أجداد وجدات المتوق. 
ب- إذا كان الأجداد والجدات من جهة الأب والأم جميعهم 
على قيد الحياة فإنُم ينالون حقهم من التركة بالتنساوي. 
ج- إذا كان أحد الجدين لأب أو لأم قد توفي فإن حق الإرث 
يناله منحصرا الباقي منهما على قيد الحياة. وفي حال 
2892 إذا لم يكن على قيد الحياة اد وجدات من جهة الأب أو 
الام أو احد فروعهما فتوزع التركة على من كان مو ججحودا 
في الجهة الأحرى من الأجداد أو فروعهما وفق الأحكام 
المقررة في هذا القانود. 
2ق الفثات الخددة ف المواد السابقة لا تنال المؤحرة منها حق 
الميراث عند وحود الفئة الأعلى. على 5 إذا كان للمتوق أو لاد 
وأحفاد وكان والده ووالدته أو أحدهما على قيد الحياة فحصة 
ه- في ميراث الأزواج: 
أ- إن حصة زوج أو زوجة المتوق من التركة هي الربع عند 
وجحود ورثة من أصحاب الانتقال من الفئة الأولى. 
الثانية أو الثالثة. 
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ج- إذا لم يكن هناك أحد من ورثة الفئة الأولى أو الثانية ولا 
أحد من الحدين أو فروعهما فينال الزوج أو الزوجة حق 
0000 
د- إذا توثي الزوجان ولم يعلم اليا نات أو لا فلا استحقاق 
لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موقما في حادث واحد أم لا. 
5- في حال عدم وجود ورثة للمتوق من كافة الفئات فإن إرئه 
يؤول بكامله إلى وقف الطائفة الى ينتمي إليها. 
لا- في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإن بيت 
الزوجية لا تحرر تركته إلا بعد وفاة الزوج الباقي على قيد الحياة ما لم 
يقرر التخلى عنه . 


١ م١ الماذة‎ 


للمحاكم الكنسية وحدها الحكم في 


صحة أسباب الإرث المذكورة 
في المادّة ل/ا/1١‏ أو عدم صحتهاء وذلك وفقا لقانون الطائفة الخاص. 

الماذة 7م ١‏ 

ا هجر الدائم بسبب الزى ولئن كان لا يلاشي وناق الزوجية فحكمه 
في الإرث بالنسبة للمذنب» بعد صبرورته قضية محكمة. حكم بطلان 


الزواج أو فسخخه. 


رذ 


الباب الثاني 
في نحرير التركات: ني حال وحود قاصر سنا بين الورثة 


المادّة 7م ١‏ 


حيثما يختص تحرير التركات با محاكم الكنسية يعود هذا الحق إلى 
الحكمة الى يقع آخحر محل إقامة للمورث ضمن دائرة ولايتهاء أينما 
كانت لوال التراقة 


المادة غ88١‏ 


امحكمة وأحد الأقارب الأدنين بالاشتراك مع مختار اخخلة. 


المادّة هم ١‏ 


مندوب المحكمة في تحرير التركات هو حوري رعية آخر محل إقامة 
لمر نك الأ منذوا ب آخر يعينه النائب القضائي. 


١/5 الماذة‎ 

إذا كان قد تعيّن للقاصر وصي عند تحرير التركة فعليه أن يحضر إجراءها. 
الماذة /ام ١‏ 

إذا م يمكن تحرير التركة حالا بعد الوفاة وكان فيها ما يخشى ضياعه 
والعبث به؛ في محل تحاري أو في خزائن للمورث مثلاء يحق لندوب 
المحكمة أن يأمر بوضع الأحتام عليها إلى وقت الحرد. 
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الماذة م/م ١‏ 

ينظم المحضر المذكور في المادة ١84‏ على نسختين ترفع إحداهما إلى 
المحكمة الكنسية والثانية إلى النائب الأسقفي العام أو النائب 
الماذة ١/59‏ 

بعد الانتهاء من جرد التركة فليسلمها محرروها بموجب المحضر 
المذكور في المادّة السابقة إلى كبير من الورئة» أو إلى وصى القاصرء 
إل وجدىء وليرفعوا مع محضر الحرد تقريرا إلى المكجمة ريع ةلهن 
يرتأون من تدابير للمحافظة على أموال القاصر. 
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الياف» الغالث 

في الوصية 
المادة ١9٠‏ 
الوصية تمايك أو تصرف مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. 
الماذة ١91‏ 
يشترط لصحة الوصية: 
أ كون الوصي عاقلا مختارا أهلا للتبرع. 
ب- كون الموصى به قابلا للتمليك. 
الماذة ١3"‏ 
١‏ - تصح الوصايا بين العلمانيين مقدار نصف التركة لوارث أو لغير وارث. 
؟- إذا تصرف الموصى بوصيته خلافا لأحكام الفقرة السابقة فلا 
تعد وصيته باطلة بل يخضع لما يزيد عن نصف التركة لإجازة الورئة 
بو صفه تبرعا. 
8# إذا كان هناك أكثر من وصية لا تنفذ هذه الوصايا إلا بحدود 
نصف التركة ما لم يجزرها الوردة. 


١ 937 الماذة‎ 


في وصايا الإكليريكيين العلمانيين والرهبان والراهبات فليراع ما 
أمكن أن يكون جزء منها لأعمال البر. لكن كل وصية خطية 
وضعها إكليريكى من أية درحة أو رتبة كان» أو راهب أو راهبة 


م6" 


الماذة ع ١4‏ 


١‏ لكل إكليريكي علماني من أية درجة أو رتبة» ولكل راهب 
وراهبة أن يوصي بجميع ما بملك من منقول وثابت لمن يشاء وارثا 
كان أو غير وارث؛ مع مراعاة أحكام المواد 97309 «ففرة 1 و 
14 

؟: تعتبر الوصية صحيحة إذا كانت مكتوبة بخط الموصي أو أن تعمل 
أمام الموصي من قبل وكيل البطريركية أو المطرانية أو الرئيس الكنسي 
الي ويوقع عليها الموصي وشاهدان وتسجل في سجل البطريركية 
المكاني أو المطرانية ويوقع عليها الرئيس الكنسي حلي في تاريخ تنظيمها. 
*”: وإذا سجلها الموصي فورا عن طلب شعيي بنه 0 
يسجل في سجل البطريركية أو المطرانية ممهورا بتوقيعه وتوقيع وكيل 
البطريركية أو المطرانية وشاهدين وخختم البطريركية أو المطرانية. 

5: يجوز أيضا حرير وصية سرية بخط الموصي» ووضعها في ظرف 
مختوم بختم الموصي في ظاهره وخحتم البطريركية أو المطرانية وتوقيع وكيل 
عنهما وشاهدين؛ ويعمل بذلك محضر في سجل البطريركية أو المطرانية 
ويودع الظرف ف حزانة البطريركية أو المطرانية.عموجحب محضر يحرر هذا 
الشأن. أو تسجل ف السجل السري الخاص بالبطريركية أو المطرانية. 
©: يشترط في شهود الوصية أن يكونوا عاقلين وقد بلغوا الثامنة 
عشرة سنة ونا لايكرنوا من م ال 001 
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3 0000000 او طبوعة يشكل كنسي صصحيحة إلا إذا ضودق 
عليها من قبل المحكمة الكنسية المختصة أو من قبل رئيس الأبر شية 
الأعلى وتعتبر الشهادة الصادرة من المحكمة الكنسية بالتصديق على 
الوصية بينة قاطعة على أن الوصية صحيحة من حيث شكلها وأهلية 
الموصي لوضعها وعلى أن الموصي لم يكن متأثرا عند وضعها بخطأ أو 
احتيال أو تأثير غير مشروع غير أن تصديق المحكمة الكنسية على 
2310 اي تضرف تضمنه عا يخالف. القانون صحيحا. 
الماذة ه5١‏ 

يصح تصديق وصايا العلمانيين من مطران طائفة الموصى أو من نائبه 
المطران أو المحكمة 5 لمذه الغاية بكتابة» على أن يتم التصديق 
عليها وفق أحكام المادّة ١54‏ من هذا القانون. 

١945 اكاذة‎ 

كل من يخوله الحق الطبيعي والحق الكنسي حرية التصرف بأمواله له أن 
يترك تلك الأموال لأعمال البر إما بعقد منجز في الحياة وإما بوصية. 
الماذة /91 ١‏ 

عندما يقصد أحد أن ينشئ وصية لمصلحة الكنيسة يجب أن يتقيد 
بأحكام الشرع المدي إن أمكن . وإذا أعملت هذه الأحكام فلينبه 
الورثة إلى أنهم ملزمون إلزاما ثقيلا بتدميم إرادة الموصي. 


/ 


الماذة 9/8 ١‏ 
يغيرها كما شاء على أن يتم ذلك وفق الإجراءات المتبعة عند 
تسجيلها .مو جب أحكام المادة ل ل هذا القانون. 


١494 الماددة‎ 


لا تنفذ الوصايا إلا. بعد أن تقرر احاكم الكدسية حتخفهنا. .و باهر 
يشنيذها وين مفذا لحا اذا رأك موجباؤللة» 


المادذة . .و ؟ 


:١‏ الرؤساء الكنسيون المحليون هم المنفذون لكل الوصايا الخيرية, 
وبقوة هذا الحق» يستطيعون بل يحب عليهم أن يسهروا على تنفيد 
هذه الوصايا. وعلى المنفذين المفوضين الآخرين أن يؤدوا لهم الحساب 
عن مهمتهم هذه. 

5 كل شرط عخالف لق الرؤساء. اكذكوزين” هذ يضاف إر. 
الوصايا الأحيرة يعتبر لغوا لا قيمة 


"٠. ١ المادة‎ 


للأعمال الخيرية. حى من جهة طريقة إدارة هذه الأموال وكيفية 
صرفها. 


"5 


الباب الرابع 


في مواريث رجال الإ كليروس والرهبان والراهبات 
الماذة ” . ” 


كل ما يتعلق بإرث وتوريث رجال الإكلبيروس والرهبان والراهبات 
هو من اخحتصاص انحا كم الكنسية. 


المادذة ” . ؟ 
توزيع تركاهم 2 تصذره الحكمة الكنسية. 
1 يمقتضي ع لصحة هذا الحكم تدخحل فكيل العدذل واشتراكه 


:١‏ يصدر إعلان بالوفاة بناء على طلب أي كان من الناس 

أما الحكم بكيفية توزيع التركات فلا يصار إليه إلا بناء على 
المادة ه ١‏ ؟ 
:١‏ الإكليريكيون العلمانيون» من أية درحة وفي أية وظيفة كانوا 
حكمهم من حيت الأهلية للإرث وللتوريث في ما هو ملكهم الخاص 
حكم العوام العاديين مع مراعاة أحكام الفقرة التالية: 
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؟: تطبق على توزيع تركات الإكليريكيين قاعدة الخلفية» ببحيث أنه 
إذا كان لهؤلاء الإكليريكيين أصل أو فرع متوفى قبلهم فالسهام الى 
كانت ستصيبه من إرثهم تنتقل إلى ذريته» إذا كان له ذرية عند وفاة 
الإكليريكىء وتوزع عليهاء ؤقعا الآ كام هذا الثائون. كجالالن كان 
والدها هو المورث الأصلي. 
*: أما أموال الكنائس والأوقاف والجمعيات والأخويات والمدارس 
والأبرشيات وكراسيها.. الي تكون تحت إدارقم أو في عهدقم فتبقى 
لأصحاها وليس لهم حب لو كانت سجلت بأسمائهم؛ أن يوصوا بها 
لأحد, ولا لورثتهم أي حق فيها على الإطلاق سواء أكانت موجودة 
عَتَل دخحوهم عليها أم زادوها هم أم أوجدوها بسعيهم وحسن 
إدارتهم في أثناء ولايتهم. 
الماذة 5 ٠١‏ ؟ 
أ- كل ما بملكه قبل سيامته وما ينتقل إليه إرنا وما يحصل عليه 
بأي سبب علماني كالحبة والوصية والتعليم والتأليف وما 
شابه. 
ب- ما يعطاه معاشا 5 لقاء الخدمة الرعائية والوظائف 
البيعية الى يقوم كا ومداخيل بطر شيله وحسنة قداديسه. 
الماذة /ا . ؟ 


:١‏ الراهبء. رجلا كان أم امرأةء لا يفقد بإنشاء النذور الصغرى 
(البسيطة) ملكية أمواله ولا أهلية امتلاك غيرهاء سواء أ كانت نذوره هذه 


و07 


مؤقتة أم موّبذه. وحقه ف هذه الأموال, إيصاء وتوريئا حق الإكلبريكي 
العلمانى في أمواله» ما لم يستدرك ف قوانين رهبانيته غير ذلك. 

؟: لكن كل ما يكسبه الراهب بسعيه الخاص أو بوصفه راهبا فَإنما 
يكتسبه للرهبانية» وليس له التصرف بشىء منه لا بعقد منجز ف 
الياة ولا بوضية ولا 'ينتقل بعده لورثته. ويقدر أن كل ها اكتسبه 
ارام قد ااكتسه بواطتقه راهباء ما لم ينبت العكس شرعيا. 

الماذة م ٠.‏ ” 

الراهب» رجلا كان أو امرأة يفقد بعد إنشاء الندور الكبرى 
(الاحتفالية)» أهلية التملك والتمليك الشخصية. ومع سلامة الإنعامات 
الخاصة الممنوحة من الكرسي الرسولي. فكل ما يرد عليه من أموال بأية 
طريقة كانت لا يصح فيه عقد منجز في الحياة ولا وصية ولا توريث بل 
يكون ملكا للدير أو للرهبانية أو للمقاطعة وفقا لقوانين الرهبانية. 

" ١ 4 المادذة‎ 

:١‏ الراهبٍ الذي:لم تستلم رهبانيته إرثه من تركة والديه أو أقاربه 
في حياته تفقد حق المطالبة به بعد وفاته. 

؟: لكن إذا كانت قد ابتدأت بالمطالبة قضائيا بهذا الإإرث قبل وفاة 
الراهب فلها الحق ف متابعتها. 

؟1١‎ ٠ المادة‎ 

فن كان راهبا ورقى إلى مقام البطريركية أو الكردينالية أو الأسقفية 
أو إلى أي مقام اخخر خخحار ج رهبانيته: 


ا/ا 


أ - .إن كان فقد باإنشا يلون أهلية التملك. فالأموال الى 
ترد عليه له فيها حق الاستعمال والانتفاع والإدارة» أما 
عينها فتكون للبطري ركية أو للأبرشية أو للاكسرحوسية 
الي يرأسهاء إذا كان ذا أبرشية أو إكسرحوسية. وتوزع 
تر كته مموجب الشرع الخاص لكل طائفة إذا كان مقامه 
0 فقط. وهذا مع سلامة ما لكرادلة الكنيسة 
الرومانية المقدسة من امتيازات. 

ب- وإن كان لم يفقد بإنشاء النذور ملكية أمواله» فيستعيد حق 
استعمال ما كان له من أموال والانتفاع " يها مع إداركًا. وما 
يرد عليه شخصيا فيما بعد يصبح ملكا صرفاً له. 

ج- في كلتا الحالتين كل ما يرد عليه» بغير صفته الشخصية 
يجب عليه التصوفه .يم قينا الاواد عالق مير 

الماذة "1١1١‏ 
كل تنازع فيما إذا كان مال معين”في تركة إكليزيكي أو راهب أهو 
ملكه الشخصى أو ملك الهيئة الي كان يديرها تفصله المحاكم 

الكنسية .موجحك قَوَ اعد الشلاحتة الحددة في الشرع الكنسي . 

الماذة * "١‏ 
من توفي هن أصحاب الوظائف الكنسية بدحل» بدون وصية أو 
ندون أن يعين كتابة ما هو ملكه الشخص وما هو ملك الوظيفة 


0/5 


يقدر أن كل أمواله ومقتنياته هي للوظيفة أو أنها أعطيت له من حيث 
الوظيفة ما لم يثبت العكس شرعيا. 

الماذة " ١‏ ؟ 

كل إكليريكي» أو راهب أو راهبة ممن يحق له الايصاء والتوريث 
توقي عن تركة» بدون وصية ولا وارث» تؤول تركته إلى الشخص 
الاعتباري الكنسى الذي كان هذا المتوق مدبرا له أو ذا وظيفة فيه أو 


ا 


الفصل الحادي عشر 
في أموال الكموية الزمنية 


الباب الأول 


في حق الكنيسة فى تملك الأموال الزمنية 
الماذة 5 "1١‏ 

5 للكنيسة الكانو لبكية وللكرسي الرسولى حق طبيعي ) ميطلق 
مستقل في تملك الأموال الزمنية وإدارقاء توسلا إلى غايتها الخاصة. 
؟: ينعم بهذا الحق أيضا البطريركيات والمتروبوليتيات والأبرشيات 
والرهبانيات وسائر الأشخاص الاعتباريين المتمتعين بالشخصية القانونية) 
سواء بحكم الشرع نفسه أو بمرسوم أصدره الرئيس الكنسي المختص. 
الماذة هت "1١‏ 

للكنيسة كذلك حق مستقل عن أية سلطة أخرىء في أن تفرض على 
أبنائها وتستوقي منهم ما هو ضروري لقيام الخدمة الإلهية ولإعالة 
الإكليريكيين وسائر خدام الكنيسة إعالة لائقة ولإدراك أهدافها 


الأخرى. 
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المادة 5 ١‏ ؟ 

يحق للكنيسة وللأشخاص الاعتباريين فيها أن يتملكوا الأموال الزمنية 

بجميع الطرق المشروعة الى يتملك ها سائر الناس» سواء أكانت هذه 

الطرق من الحق الطبيعي ام من |الحق الوضعي . 

المادة /ا "١‏ 

8 حال زوال شخص اعتبار ي توُول ملكية أمواله الى االشخص 

الاعتباري الكنسي الذي يرئه مباشرة» على أن تراعىّ دوما إرادة 

المؤسسين أو المحسنين» والحقوق المكتسبة والقوانين الخاصة ال كان 

الشخص الاعتباري يخضع ها. 

الماذة ١/١‏ ؟ 

هل التيكين؟ أن""'يقوموا بواجب تأدية: العشتور والبواكير وفقا 

لشرائع كل طقس ومكان وعاداقما المشروعة. 

المادّة 19 ؟ 

قل الك: مرور الزمن كوسيلة للتملك وبراءة الذمق ف الأموال 

الكنسية» مع مراعاة أحكام القوانين التالية» كما هو في التشريع المدي 
حق في أموال غير منقولة» فتطبق عليه شريعة المكان 
لموجودة فيه هذه الأموال. 


هب؟ 


ب- يحكم على مرور الزمن في مادة العقود وفقا للشريعة الى 


اخحتارها المتعاقدون» وإذا كان لهم عدة شرائع مشتركة, 
فيجري الحكم وفقا لأصول ال حق المدني المرعي الإجراء في 
المكان الذي تم فيه العمّد. 
ج- في كل مرور زمن آاخر يجب التقيد بشريعة من كان مرور 
الزمن ضده. 
المادذة ٠‏ ”*؟ 
الأموال الثابتة» والأموال المنقولة الثمينة» والحقوق والأسهم الشخصية 
والعينية» إذا كانت ملكا للكرسي الرسولي فيقضي لرور الزمن عليها 
مائة سنة» وإن كانت لبطرير كية فيجب لذلك حمسون سنةء وإن 
كان يملكها شخص اعتباري كنسي آخر فتسري عليها أحكام مرور 
الماذة "1١‏ " 
لا قيمة لأي مرور زمنء إلا إذا تركز على حسن النية» ليس فٍ بدء 
الحيازة فحسب. بل في كل الوقت اللازح له. 


ك/ا 


المادذة ” ” ؟ 


:١‏ يطلق اسم الوقف» بممعناه الواسع. على جميع المؤسسات الخيرية 
والأموال الزمنية الحارية على ملك الأشخاص الاعتباريين التابعين لماء 
سواء أ كانت هذه مادية» من ثابت ومنقول أم غير مادية من منافع 
وحقوق مالية وما شابه. 
97 أما فعناه :الضري, فالوقض هو حبس العين عن تمليكها لأحد من 
العباد والتصدق بالمنفعة ابتداء وانتهاءء أو انتهاء فقط. وهو ثلاثة أنواع: 
أ- وقف ديئى وهو الوقف الذي خحصصت منفعته منذ نشأته 
لعبادة الله ومساعدة خدام مذابحه أو للقيام بأي عمل 
ذيئ آخر. 
ب- وقف خيري» وهو الذي وقف على جهات الخير مند 
إنشائه كالوقف على المستشفيات والمللاحئ والمدارس 
وعلى الفقراء بالخصوص أو بالعموم. 
ج- وقف ذري وهو الوقف الذي وقف على الواقف نفسه 
وذريته أو على من أراد نفعهم من الناس 3 جعل ماله 
2 2 المستحفين إلى سحهنات الخير والدين: 


/ا/ 


الماذة م ” ؟ 

الوقف .معناه الواسع أي الموسسات الخيرية والأموال الزمنية الكنسية 
تخضع عند الطوائف الكاثوليكية الشرقية في حق تملكها وإدارقا 
والعقود المتعلمقة كا للقوانين ا اي ا 0 0 جموعه قوانين 
الكنائس الشرقية. 

المادذة 6 ” " 

الوقتف تمعناه الحصري شخص أاعتبار ي) وم :كال ديا أو تحيريأ 
فهو مؤبد من طبعهء ويخضع في أحكام إنشائه والحكم بصحته 
واستبداله ونحويله وإدارته للمراجع المذهبية. 

الماذة هت ”؟ 

يجوز الوقف على الكرسي الرسولي المقدس وعلى البطرير كيات 
والأبرشيات والكنائس والثورنيات. والزهائيات وافبعات للد 
والمدارس والأديار وسائر الأشخاص الاعتباريين في الكنيسة» لكل 
عاية دينية أو وجه من وجوه البر. 

الماذة 5؟ ؟ 

فيهاء يع في الشرع الكنسي» جعل هذه العين على ملك الكنيسة أو 
الشخص الاعتباري الموقوفة عليه. 


م7 


في إنشاء الوقفف والحكم بصحته تجاه الواقئف 


المادذة /ا” ؟ 
خيريا مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين: 
الماذة /؟ ؟ 
:١‏ يشترط في الواقف أن يكون أهلاً للتبرع أي كبيرا عاقلا حراء مالكا 
للد لو تروف غيل سدور عليه قضاء عن التصرف ماله لسفه أو لدين. 
9- يشترط في المال الموقوف أن يكون معلوما وقت الوقف وملكا 
باتا للواقف غير محجور عليه ولا مرهون. 
#- وييَشيرَ طاءافي"الضيغة أن يكون الوقف متجزا لا معلقا على شرط 
غير كائن في الحال ولا مضافاً إلى ما بعد الموت ولا مؤقتا. 
لللذة 555 
مع مراعاة المادة السابقة: 

أ كان شرط يشترطه الواقتف ولا يخل بحكم الوقف ولا 

يوجب فساده هو جائز معتبر. 
لال رط حيرجت تحطيلا لمصلحة الوقف. أو تفويتا 


/1 


ج- كل شرط أو تصرف مخالف لأحكام القانون باطل لا 
222 
الماذة "٠‏ ؟ 
الوقف المضاف: إلى ما“بعدةالمو تالو صبة عتطنة الاناوقنا فلا يلزم قبل 
موث الموصي وله الرجوع غنهاءانا' دام :ميا لزنا( يلعا يعدم مرت إن 
مات مصرا عليه وينفل ف ما جوز الايضاء به من 7 كد 
الماذة 9” ١‏ 
ينشأ الوقف لدى السلطة الكنسية المختصة في طائفة الجهة الموقوف 
عليها. وفي هذه الحالة يسجل الإشهاد أو صك الوقف لدى امحكمة 
الكنسية التابع لما مكان الوقف أو الواقف وتثبت فيه البيانات 
والأعمال التالية: 
أ- اسم المحكمة ومركزها وأسماء الحيئة الحاكمة ووكيل العدل 
وكاتب المحكمة وتاريخ انعقاد الخلسة. 
ب- اسم الواقف و كنيته وأسم أبيه وطائفته وجنسيته وسنه 
ومحل إقامته ومهنته و كل ما بمكن تعريفه به. 


عويد أسماء شهود العقد و كل ما يتعلق بالبيانات المختصة بتعريف 


شو يتهم. 
د- أهلية الواقف إنشاء الوقف وفقا لأحكام المادّة ١١‏ فقرة ١‏ و؟. 
ه- ماشية الوقف ونوعه وجهته 
و- شروط الوقف مع مراعاة أحكام المادتين 5١‏ فقرة © و55350. 


/ 


ز- تعيين المتوللى على الوقف وتحديد صلاحياته وما يترتب 
على وظيفته مع مراعاة أحكام مواد هدا المانوك. 
ح- قرار ا محكمة الكنسية بصحة الوقف ووحجوب تنفيذه. 
الماذة *” ؟ 
بعد صدور قرار المحكمة الكنسية بصحة الوقف ووجوب تنفيذه 
١‏ 
يسجا إشهاد الوقف أو صكه فيا وما لمليجللات الاتية: 
أ- في سجل أحكام المحكمة الكنسية الى جرى أمامها. 
بت في سحل أعمال البطريركية أو الأبرشية أو الشخص 
الاعتبارئ ال ماضود الوقف على مبراته. 
0 في سجلات الدوائر الحكومية المختصة لإجراء المقتضيات 
القانونية المتعلقة بإخراج الملكية وانتقاللها في السجلات العقارية. 
اه 116 
في البلاد الى لا صلاحية فيها للمراحع المذهبية بإنشاء الأوقاف 
2-1 ا م ا00 0 الأوقاف المنشأة ة أمام 
سه ار ولك ا 


لله 


في إدارة الأوقاف 


إيكا 


المادّة ه” ؟ 

تقوم إدارة الوقف بالحافظة على أعيانه واستغلال مستغلاته ورعاية 
مصالحه ومصالح الجهة الموقوف عليها وبتنفيذد شروط الواقف 
المشروعة. وتحقق الأغراض بالولاية الي هي حق مقرر شرعا على 
الأموال الموقوفة. 


المادة ” ؟ 


١‏ - ولي الأوقاف العام الأعلى في الكنيسة بأسرها هو الحبر الروماني. 
؟- البطريرك في كل طائفة هو الولى العام على أوقاف طائفته 
وأموالما الكنسية في جميع أنحاء البطرير كية. 

1 ا أو الرئيس الكنسي احلي هو أنفا ولي عام 0 
أوقاف طائفته وأموالها الكنسية ضمن حدود أبرشيته أو مكان ولايته. 
8 - الرئيس العام في الرهبانية هو الولى العام على أوقاف رهبانيته 
06- تمارس الأو لياء العامون صلا حياهم وفما لأحكام القوانين 
الكنسِية المل كورة ف المادة 759. 


5م 


الو كلاء 
الماذة ”١/‏ ؟ 
١‏ - للولي العام أن يدير الوقف إما بذاته مباشرة أو بواسطة وكيل 
ويدعى و كيل الوقف. 
ا 0 كل أونَاق الكاثوليكيين. يجب أن يكون موهنا:مسيحيا 
0 سافنا لسن السيرة وعصيرا في إدارة الأموال الزمنية. 


صفات الوكيل 


الماذة .م” ؟ 
على الولي عند تعيين الوكيل أن يراعي بأن يتحلى هذا الأخير 
بالصفات التالية: 


1 عل الوكيل أن بيتحلى بصفات حميدة» وأن يكون من ذوي 
السمعة الحسنة وفوق كل شبهة. 

05 اله أن عارسن واجباته الدينية بشكل منتظمء وأن يكوث مستعذا 
للتعاون مع الولي العام أو ينوب منابه وزملاثه الآخرين. 

١‏ إل مكرك اسجلغ طوعيا وأن يؤديه يحانا. 

إل كبلار العلي لهب سنة. 


تعيين الو كلاء وإقالتهم واستقالتهم 
الماذة 9 ؟ 


يَعل الو كلاة المتو ل العا اعلى «الواقف لمدّة محددة. 


اذا 


" + ٠ المادة‎ 

يبقى الو كلاء في عملهم, وبعد تعيين و كلاء جحدد عند ام سيان 
بطريقة نظامية» وفي هذه المدّة يكتفون بتصريف الأمور العادية المألوفة. 
الماذة "121١‏ 


يقيل المتولي العام 24 الو كلاء أو مجموعة سهوهء ا ا خطيرة 
وبعد استشاره من يلزم. 


المادّة ” ع ؟ 


للمتولي العام أن ينظر في استقالة أحد الوكلاء أو بجموعة منهمى 
لأساب صو ابية) وبعد استشاره من يلزم. 


المادّة “ ع ؟ 
يختلف عدد الوكلاء باحتلاف الوقف وأهميته. 
المادة ع + " 


عند استقالة أو إقالة أو وفاه أسجز الو كلا للمتولى العام أن يكقعا 
بديلا عنه إذا دعت الحاجة لذلك و بالطريقة ذامًَا لكمال المذة. 
المادة ه > ؟ 


يديروا أعمال الوقف بكل أمانة وإخلاص وبالصيغة الي يقرها المتولي 
العام. 


ك4 


مهام الو كلاء 
الماذة 55 ؟ 
يدير الو كلاء شؤون الوقف الزمنية ويهتمود باحتاحاته الماديية 
والادارية ويحافظون عليه. 
الماذة /اغ ؟ 
يتتدارس الوكلاء مع الولي العام أوضاع الوقف وسير أموره ويأحدون 
الماذة / 5 ” 
يتخث الو كلاء. ف ما بينهم أمينا للسر يتولى المهام التالية : 
؟:- حفظ المراسلات الواردة والصادرة. 
8 حفظ الوثائق في خزانة خاصة مع الحرد. 
- متابعة تنظيم عقود الإيجحار وذلك بعد استشارة امحامي المعتمد, 
وتوقع من قبل القيّم العام ف الأبرشية وتحفظ نسخة منها لديه. 
هه حفظ صور اعن بأندذانت: التمليك و الاثفاقيات الوقفية المو بجودة 
في الو كالة العامة. 


المادّة 4 # " 


ينتتحب الو كلاء في ما بينهم محاسبا يتولى المهام التالية: 


-١‏ تسجيل الداخل والخارج (مقبوضات ومدفوعات) وضبط 
الحسابات في دفتر تحاص (دفتر الأستاذ) وحفظه داحخيل خحزانة 
مخصصة لذلك. 

١‏ - تنظيم ميزانية سنوية في هاية كل عام وإيداعها لدى القيم العام 
مرفقة ببعض الكشوفات التفصيلية و كافة الإيضاحات الى يطلبها 
الولي العام أو من يفوضه وذلك ليصار إلى دراستها وإقرارها حسب 
الأصول.إ(ق ٠١١‏ بند ١‏ من مجموعة قوانين الكبائس, الشرقية): 
المادّة ٠ه“‏ 

ينتتخب الوكلاء في ما بينهم أمينا للصندوق يتولى المهام التالية: 
يسك شعل لادوم وتسجيل الداخحل واوسارع اليجسره 
بند 9/> من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 

5- قبض الواردات ودفع النفقات وللضازيك عع ديه من قبل 
الامر بالصرف وتسليم الإيصالات إلى لحاسب أصولا. 

لا ا العمال .مموجب إيصالات يوقع عليها آمر الصرف 
والمتسلم اق 2/٠١8‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 

5 - الاحتفاظ .ممبلغ يحدده المتولي العام وإيداع الباقي ف المصرف المعتمد. 
ه- تحصيل ريع الأوقاف مموجب سند قبض ولا يحق له صرف 
الأموال إلا مموافقة الآمر بالصرف. 

1- يجب على أمين الصندوق أن يؤدي ضمانات ملائمة نافذة في الشرع 
الملدى حن لا يُلحق: ضنز رأ ها بالؤقض و اغا لمسوفاتة أو وان الما تسوه 
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الماذة ١ه"‏ 

فور صدور مرسوم التعيين» يدعى الوكلاء االجدد والقدامى إلى 
الاجتماع و بحري عمليات التسلم والتسليم. 

الماذة ” ه ؟ 

لسر لخديد ليوقع على تله اق 00 00 
الماذة 7ه ؟ 

يحب على كل وكيل للوقف أن يبدي في وظيفته من الاهتمام ما 
السرم رقبم+.١بند‏ :من جموعة قوانين الكتائس 
الشرقية) 

الماذة 4 ته ” 

فضلاً عما تطلبه السلطة الكنسية ذات الصلاحية» وأن يحترزوا بوجه 
خاص من أن يلحق ضرر بالوقف من جراء عدم التقيد بالشرع 
للدن.. رق 01 ابد 0/1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 


لام 


المادّة همه ١‏ 


على الوكلاء أن يوظفوا لمنفعة الوقف ما يكون قد تبقى من الال مسدد 
القيام بالنفقات», إدا أمكن توظيفه على وجه مفيد وذلك برضى الحخولى 
العام (ق ل ام من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 

المادذة ده" 

بجب على الو كلاء أن يتقيدوا تقيّدا ناماه ل اي العمال بقانون 
العمل المديى والحياة الاجتماعية 0 للمسادئ الى وصعتها الجسيشة 
اق 31/٠٠١٠‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 

المادة /اه ؟ 

لعا اوحار 5 يدفعواء | لمن يقومون بعملهم مموجب اتفتاق 
عمل 0 عادلا» يحيث يتمكنؤن من تانين القب وزيات تانر لاتتقا 
لهم ولذويهم (ق 5٠/٠١١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 
المادة مه ؟ 

00 
١‏ ا ن الشرقية) 

المادذة وه ؟ 

يحق للمتولي العام تعيين مستشارين من خارج بجلس الوكلاء بعد 
استشارة ابخجلس ومن يلزم, لإبحاز بعض المهام اده 


8/ 


"5 ٠ الماذة‎ 

يعرض بحلس الوكلاء على المتولى العام ما قرره بشأن الإنشاءات 
والاصلاحات الحامة في الوقف للحصول على الموافقة الخطية. 

الماذة 51؟ 

على مجلس الو كلاء التقيد بالنظام المالي المدي والقنواتين الكسيية 
النافذة لاسيما القوانين ٠١.65٠.059 21٠٠١07/(‏ من مجموعة قوانين 
الس السنافية ؛ 


ف استبدال الوقف وتعديله 


الماذة ”5 ؟ 

0 للولي العام أن يستبدل الوقف مما هو - منه أو أن يحول 
وجهة اسععيناله بالاتفاق مع الواقف ما دام هذا حيا. 

؟: ما إذا كان الواقف قد مات واشترط في صلك ‏ الوقف عدم 
استبدال الوقف أو تحويله فلا يحق للولى العام مخالفة إرادة الواقف فيما 
اشترل إل" لأسباب 'صوابيّة وحطيرة أو دعت إلى ذلك ضرورة 
الماذة > ؟ 

يحري استبدال الوقف بالمقايضة أو بالبيع مع مراعاة مصالحه ومصالح 
الجهة الموقوف عليها. 


/14 


الماذة 5 7" 

5 العين المستبدلة بعين الوقف تصبح وقفا مثله وبشروطه دول 
حاجة إلى تحديد وقف أو إلى إشهاد جديد. 

؟: كذلك النقود المتحصلة من بيع العين الموقوفة» .ممسوغات شرعية 
للاستبدال به لا بملكها الواقف ولا تصرف على الجهة الموقوف 
لعمارة ضر و رية جاز صرف تلك النقود في عمارته بادك الولى العام 
على أن تستوق بعد ذلك من غلته لشراء البدل اللازم. 
المادّة ه ؟ 

:١‏ يجري تحويل الوقف في الأحوال التالية: 

|- إذا اشترط الواقف ذلك بنفسه في صلك الوقف. 
ب- إذا زالت غايته أو مقصده. 

ج- إذا فاض ريعه عن حاجات الجهة الموقوف عليها فيمكن نحويل 
الفائض منه. 

؟: في الأحوال المحددة في الفقرة السابقة يتم التحويل بقرار من 
امحكمة بناء على طلب الواقف أو وكيل العدل. 

الماذة 5" 

في حال استبدال الوقف وتحويله يجب التقيّد بأحكام القوانين المختصة 
بتَمليَلف الاموال اللكنسية: 


الفصا الثابئ عشم 

فى الأمكنة المقدسة 
الماذة /ا١‏ > ؟ 
للبطاركة ف البطريركيات والأساقفة ولسائر الرؤساء الكنسيين ضمن 
دائرة ولايتهم ملء الحرية في إنشاء الكنائس والمعابد والأديار والمدافن 
ومعاهد البر والتربية والتعليم وإداركًّا ونزع الصفة الدينية عنهاء ولا 
يحوز ذلك لأحد سواهم إلا بإحازة منهم. 
الماذة /5” 
للرئيس الكنسى المكانى السلطة المباشرة على المؤسسات المعددة في 
المادّة السابقة الكائنة ضمن حدود ولايته ما عدا الأديار المعصومة. 
الماذة 559 


5 الكراسين البظريركية والأسقفية وللكنائس والأآديان ‏ والمقاير 


؟: تقضى حصانة الأماكن المقدسة المعددة في الفقرة السابقة بأن لا 
يد حلها أحد بحجة القبض على بحرم أو التفتيش عنه بدون إذد 
الكسسض الخل). وليس لأحدء أيا كان» أن يتذحل بإجراء دفن 
شالق لل انين الكسنية. 

المادة ٠‏ /ا؟ 

رع الصفة الدينية عن الأماكن المقدسة ضمن نطاق القوانين الكنسية 
الخاصة» بقرار من الرئيس الكنسى المختص. 


55 


الفصل الثالث عشر 
في الدعاوى المتعلقة بالعقائد الدينية 
ومنازعات رجال الإ كليرس 

الماذة "١٠/1١‏ 
كل الدعاوى المتعلقة بالعمائد الدينية والأمور الكنسية هي من 
اختصاص المراجع المذهبية المطلق. 
الماذة 7/1" 
للإكليريكيين وللرهبان محكمة ممتازة في كل الدعاوى اللحزائية 
والحقوقية وهي امحكمة الكنسية. ولا تجوز محاكمتهم أمام الققضاة 
العلمانيين بدون إذن رئيسهم المختص. 
الماذة “77 ؟ 
لا يستحلف الإكليريكي أو الراهب إلا أمام الرئيس الكنسى. 
الماذة * /١؟‏ 
1 لا يوقف الأكليريحي أو الراهب ولا يمتح ف الشجون المادة 
إلا بعد الحكم عليه بعقوبة جنائية وبعد نزعه من درجته وتحريده من 
توبه وطرده من الرهبانية. 
أما إذا كانت العقوبة المحكوم ها ثاتحة!اعن ١‏ جنحة فيسكن ف 
البطريركية أو المطرانية أو دير من أديار رهبانيته. 


1 


الماذة ه/٠‏ ؟ 

يحق للسلطات الدينية المختصة أن تحرد الإكليريكيين أو الرهبان من 
حالتهم الإكليريكية أو الرهبانية وفق أحكام القوانين 5914 --/89؛ 
/لاةغ --".ه؛ زوه -- 8 مه من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. 
المادّة 5/١؟‏ 

الاكليريكيون والرهبان معفون من الخدمة العسكرية ومن الوظائف 
والمناصب العمومية العالمية الى لا تتفق وحالتهم الإكليريكية. 


0 


اا كمات 


ينذا 


الماذة /ا/ا ؟ 
تطبق المحاكم الكنسية للطوائف الكاثوليكية الشرقية في الحاكمات: 
أ ما ورد ق مواد هذا القاتون وللتعلقة: باغًا كبنات. 
ب- ما يصدره عند الاقتضاء الكرسي الرسولي من تعليمات 
لرؤية بعض الدعاوى الخاصة. 
- القوانين المدنية المتعلقة بصلاحيات هذه احاكم الكنسية. 


الماذة //٠؟‏ 

ف جميع المسائل الداخلة في اختصاص المحاكم الكنسية الكاثوليكية 
وال لم يرد عليها نص خاص ف هذا القانون تطبق امحاكم المشار 
إليها أحكام الحق القانونىي العام وأحكام الحق المدنى أيضا الي لا 
تتعارض مع العقيدة والشرع الكنسي. 

الماذة 51/94 

:١‏ تحكمالمحاكم الكنسية في الطلبات المستعجلة بالأمور الداحلة في 
ااختصاصها .ممتضصى هذا القَانون. 

3 للمحاكم الكنسية أن نحجز ا اسمسراطل) وتفصل في دعاوى 
الاستحقاق المتفرعة عن الحجز. 
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المادة ١لَم؟‏ 

يعتبر هذا القانون عمتابة تعديل صر يح لأحكام المادة من قأانول 
الماذة 5/1١‏ 

تطبق على أبناء الطوائف الكائثوليكية في سوريا أحكام هذا القانون 
ولا يخضعون لأحكام المواد المتعلقة بالج آل ١‏ شخصية ف أي 35 
القوانين الأخحرى. وتختص امحاكم الكنسية بالنظر بجميع الدعاوى 
الماذة 7/57" 

تقتصر صلاحية محكمة النقض وحدود مراقبتها للأحكام الصادرة عن 
الحاكم الكنسية وفق مقتضى هذا القانون على ما يلي : 

١‏ : عدم اختصاص المحكمة الكنسية للنظر في الدعوى. 

؟: منسة تشكيل (الحاكمة الكيسية. 

: ونظرة لأن !اناكم الكنسية تطبق تشريعاتا الدينية الخاصّة ولطبيعة 
أصول محاكمات على أحكامها بحيث تصبح محكمة النقض 


0 


المادة مم ؟ 


في الدعاوى امحفوظة لاجد بجابع اجيم لسرن عع ا 
ا ةف ا 0 ١ق ٠١55‏ من بمجموعة 


الفصل الأول 
ف المحكمة الصالحة 
المادذة > /؟ 


البند 19- بسبب أولية الجير الرو وماني» يحق لأي مؤمن مسيحيّ أن 
وفع دعواف أية كانت 75 َه و دوه م ل تك إلى مكار 
الروماني نفسه لينظر فيهاء فهو القاضى الأعلى للعا! لم الكانوليكي 
كله وهو يجري القضاء بنفسه وإما:بولاسشظة خلفاكا الكو 
الوم ل إن بواسطة قضاة منتديين.من:قبله. 1 

الببد ؟١-‏ على أن رفع الدعوى إلى الحبر الروماني لا يوقف. في غير 
حالة الاسكنافع القاضي الذي يكون قد شرع ف النظر في البعوف» 
عن ممارسة سلطانه؛ ولذلك يمكثة أن يواصل إجراء الحاكمة حدىّ 


15 


الحكم النهائى, إلا إذا ثبت أن الحبرَ الروماي قد نقل الدعوى إليه. 
(ق ٠١٠59‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 
الماذة 6م ؟ 
لا يستطيعٌ قاض أن يعيد النظر في عمل أو وثيقة تم تنبينها بصيغة 
خاصة من قبل الجبر الرومابي. إلا ل ا آف ٠64٠‏ ينلد 
0 سبرغا رانين الكنائس الشرقية) 
الماذة 5/؟ 
ا راي شم سلطة ليا مون الي الزومائي»» سوا أكار 
؛.. (القانون ٠١5١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 
الماذة /ا1/ ” 

حقّ السهر على جميع المحاكم 7 رقعة الكنيسة 


البطرير كية. والتمكتلك فلن د 8 حار ار 
المحكمة العَاديّة للكنيسة البطري ركيّة (الحكمة الاستثنافية). (١ق‏ ”5. 


احرلل تويعة رانين الكنائس الشرقية) 

الماذة 8/4 ؟ 

البند -١‏ على البطريرك أن يُقِيمّ محكمة عادية للكنيسة البطرير كية 
متميزة عن محكمة الأبرشية البطرير كية: 


4 


البثد ا 0 هذه كيه وس نحاص» وقضاه 2 ل دل 
0 عن الات ا 0 00 0 يعينهم 
5 لج كه أن 5 7 سينودس أساقفة 00 0 


أما الاستقالة من منصبهم فيُمكنْ أن يقبَلّها البطريرك وحده. 
البند “- هذه المحكمة 0 كي الاستئناف في الدرجة الثانية 


ادر بجات اللاحقق كمؤازره قضاه يعملود د للدعاوى الي 
قضيّ فيها في المحاكم الدّنيا. هذه اححكمة لما أيضاً حقوق الحكمة 
المتروبوليتية ف -الأماكن الجغرافية: للكنيسة؟ البطريركية نحَيث لم تنشاً 
بعد أقاليم. (ق ٠١7+‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 

المادة 9/؟ 

حكمة الدرتحة الدالعة في -الكارش لوف لدم اينتن النعزلة )لذ 
بصراحة على غير ذلك. إ(ق ٠١55‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 
المادذة . 8؟ 

البند -١‏ القاضي البدائي في كل أبرشية؛ وفي كل الدعاوى الى لا 
يستثنيها 0 00 هو الكقفوئن الوا 359 لقنن ليحيين 
المادة ١941؟‏ 

البند -١‏ يُمكن البطريرك إنشاء محكمة بدائية لعدّة أبرشيات من كنيسة 


ذات حق نحاص 4د وا0ة الأساققة اللأوختيك ١‏ اناه ادا 9 ذلك ف 
أبرشيات ضمن حدود ا ال البطرير كية. في الحاللات المع 


1/ 


يعودُ الأمرٌ إلى اتفاق الأساقفة الأبرشيين أنفسهم. مع موافقة الكرسي 
الرسولي. (ق 77 ٠‏ بند ١‏ من بجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 

البند 7- يجب إنشاء مثل هذه المحكمةق إذا لم 0 الأساقفة 
الأبرشيون» لأي سبب من الأسباب؛ أن لك كز عي اه د 
ل الام لك كان ذلك ضمنَ حدود رقعة الكئيسة 
البطريركية» فيجبُ أن ينشئ هذه امحكمة سينودس أساقفة الكنيسة 
البطريركية. (ق ٠١77‏ بند ٠‏ من بمجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 
البند 7- في الأبرشيات الي دشأ لها مثل هذه المحكمة؛ لامك أي 
عاد سم لتر ويه صحيح) » محكمة جمعية خاصة كا. إق 
م لرحة قوانين الكنائس الشرقية) 

البند © - يكون بمجموعة الأساقفة الأبرشيين الذينَ وافقوا على مثل هذه 
المحكمة» أو للأسقف الأبرشى الذي تنتخبه تلك المجموعة» الصلاحيات 
0 20 الأبرشي على محكمته الخاصة. أمّا إذا أنشأ هذه 
اخاكية سيولا أساققة الكنيسة البطرير كية أو الكرسي الرسوليء 
في التقيد بالقواعد الى يُقررها 02 ار الكرسي الرسولي. 
(ق ٠١07‏ بند 4 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 

الببد ه- الاستئناف من هذه المحكمة» ضمن حدود رقعة الكنيسة 
البطرير كية) يكون للمحكمة العادية للكنيسة للكنيسة البطريركية: أما 0 
الأحوال 5 فكو ن للمحكية للمحكمة الى تمتها على وجحه تابتع 
مجموعة الأساقفة المخصوص عليها ف البند 24 أو الى يعينها 00000 
الرسولي عيئه. (ق ٠١17‏ بند ه من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 


1 


الماذة * 4و ؟ 

البند -١‏ يستطيعٌ أساقفة يوق من” عدة, كنائش أجلت كد اشام 
بمارسون سلطاهم ف منطقة واحدة. أن يتفقوا في ما بينهم على إنشاء 
0 مشتر كة تنظر في دعاوى المؤمنينَ الخاضعين 0 ن هؤلاء الأساقفة 
الأب شين ' (ق 8 ١بند١‏ من ججموعة قوانين الكنائم 00 

البند 17- إن لم يتوفر للمحاكم قضاة وموظفون آخرون كُفاةٌ على 
الأساقفة الأبرشيين أن يُعنوا بأن تُنشأ محكمة مشتركة. وك 
١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 

البند - على الأساقفة الأبرشيين الذين يتفقون على محكمة 
مشتركة أن يعينوا واحدا' منهم تكون من صلاحيته على هذه 
امحكمة السلطات الى بملكها الأسقف الابرشئى عل 052 
الخاصة. (ق ١٠١58‏ بند 7 من مجموعة قوانين الكنائم ن الشرقية) 
البند 5- الاسصعناف من: انكام صدرت عن محكمة مشتركة من 
الدرحة الأولى يكون إلى محكمة يعينها على وجه ثابت ل 
9 اق / بند > من بجموعة قوائق الكاك اشرق 


المادذة “ ه ؟ 

كم لتر ا ع محكمة أن تكون لمذه المحكمة قوانينها 
الخخاصة ثوافق ليها 'الشاطة تيا 3 تحددَ طريقة تعيين القضاة 
يعلط ار ادق /ا. ان ل الشرقية) 


الماذة *# 94" 

بق لكل محكمة أن تستعين يممحكمة أخرى من أية كنيسة كانت 

ع 00 الإجرائية ما عدا الأعمال الى تتضمن قرارات 
ة. (ق ٠١/١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 

الماذة هت 94 ؟ 

البند 81- لا يمكن أن تُقام دعوى على أحد ف محكمة بدائية إلا لدى 

يقي ترتكرٌ صلاحيته على إاحدى جه ج الي بحددها الشرع العام . 

البند 01 ره لا صلا" حية القاضي 0 ليا عذلك 5 من هده الحجج 

الم ةد ييه 

الببد #- المدّعي يتب محكمة المدّعى عليه» ما لم ينص الشرعٌ 

بصراحة على غير ذلك» أما إذا كان 0 عليه ات متعدده) 

فيْترَكُ للمدعى اختيار إحداها. إق ٠١٠7+‏ من مجموعة قوانين 

الكنلي الشرفية/ 

انادف 5351 

يمكن أن تُقَامَ الدعوى على أي كان 0 الذي له فيه 

و شيدا سك لزق ب ٠‏ من مجموعة قوانين الكنا نُسن الشرقية) 

المادذة /1؟ ؟ 


الببد -١‏ يحاكم الدَّوَّارٌ لدى محكمة المكان الذي يقيم فيه حاليا. 


بمكن أن يُحاكم لدى بمحكمة. المدعي» طالما لم يتوفر مكان” شسرعيا 
آخر. إق ه١٠‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 
الماذة /9؟ 


1 ق الدعاوى الى تدور 0 إداوة ما لتبى م كبحة للكتان 


2ت أكريي الأفارف 

86 في الدعاوى المختصة بالمواريث أو الوصايا التقويّة» لدّئى محكمة 
المكان حيث كان للمورّث أو الموصي آخر مسكن أو شبه مسكن أو 
حل إقامة» مع التقيد بالقانون 2٠١075‏ البند 25 ما الرتكق اللوضحواة 
حص تنفيك الوصية التقويةع الذي يجب النظر فيه بحسب القواعد 
المألوفة في الصلاحية. (ق..75 ٠‏ من مجموعة قوانين الكناء 0000-0 
الماذة 99؟ 

إن لم يكن للقاضي صلاحيّة ومع ذلك قدمت إليه دعوى؛ يحصل 
على الصلاحية إن وافق على ذلك الفزقاء والسلطة الى تخضع لها 
امحكمة مباشرة. 3-9 / ٠‏ هن مجموعة قوانين الكناء ئس الشرقية) 
الماذة ٠.‏ ."ا 

بحجة التلازم؛ يحب أن تنظرّ محكمة واحدة هي عينهاء وفي سياق المقاضاة 
عينه) فى الدعاوى المرتبطة بعضها ييَقْضء إلا إذا خال دول كلسل ف 
يرسمه الشرع. (ق ٠١8١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 
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"٠. ١ المادة‎ 


2 1 الأذظاء) حين تسساوي محكمتين أو أكثر في الصلاحية يحق 
0 الى تستحضرٌ أولا إليها؛ المعسساا شرعيا المدّعى 
عليه. (ق ٠١8١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 
الماذة ؟ "٠‏ 
البند 1- الخصومات بين قضاة ني من هو صالح منهم للقضاء في 
ا لفون تسق افيا خحكمة استعناف القاضي الذي قدّمت إليه 
الدعوى قبلا بطلب افتتاح | القضية . 
الببد 9 - أما إذا كانت أية محكمة منهما هي محكمة استئناف 
الآخر» فلتفصل الخصومة 0 الدرجة الثالئة للمحكمة الي قدّمت 
اميا الافكع وبب. 
ا 052 ال الاستناف القرارات المتخذة في هذه اللخصومات. 
١ق‏ ١م‏ ل تابن الكنائس الشرفية) 
مادم 7 
ال الس 1ل [ابرشتكمة الجَّة المولفة من ثلاثة قضأة: 
3 الدعاوى فقي وثاق الرسامة اليه 
لظ الرغاراف.ى-وثاق الزواج مع التقيد بالقوانين ١07٠‏ 
4 
الببد 9!- الدعاوى الأخرى كر الماقاض كرف هياامم فيل 
الأسقفُ الأبرشي دعوى معيّنة مجموعة من ثلاثة قضاة. ش 


اليتد 8 إن لم يكن مكنا إنشاء حكمة جمعترق الدروج بزلا 
للحكم وما دامت هذه الاستحالة» يستطيع البطريرك» بعد ا 
السينودس الدائم» السماح للأسقف اليس ان 0 
التعاوى إلى قاض كسى قد يمت إل ا 1 ل اا 
(ق ٠١84‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 
الماذة ع .لا 
البند -١‏ على امحكمة الجمّعية أن تحري المحاكمة على : وح ام 
ونُصدر الأحكام بأكثئرية الأصوات» ؛ ومن أجل الصحة في الحالات التالية: 

١‏ - رد طلب دعوى مقابلة أو دعوى طارئة؛ 

؟ - الفصل في اللحوء من قرار تخذه قاض هبتر كشو 

# ل اتخاذ أحكام حين 530100 0 
النهائي . 
البند !'- سار الأعمال الإجرائية يقوم مما لمر ما م حتفظ 
لاد 1 ) 0 | الأعمال؛ ؛ غير أن ذلك ليس لأجل الصحة. 
البند 8 إذانظرت فق دعوي بالدزحة الأول بحكية مي لا 
أناتحكم فيها حكمة جبعية أيضا في جرحة الابع ف 22 011 
يكون عددٌ القضاة أقل. أما إذا نظرَ فيها قاض فرةً؛ ؛ فيجب في درجة 
الاستئناف أن يحكمّ فيها كذلك قاض فردء ما عدا الحالة اللخصوص 
عليها في القانون 2٠١84‏ البند *. اق 1١80‏ من مجموعة قوانين 
الكنائس الشرقية) 


الفصل الثانئى 
في موظفي انحاكم 


القسم الأول 
في النائب القضائي والقضاة والمستنطقين 


المادة ه ,م 


النق ات اسيل الأبرشى أن يقيم نائبا قضائيأًء غير النائب 
العام) له سلطات قضائي 22 ل 00 
قلة القضايا يدعو إلى غير ذلك. 

الببد -١‏ النائب القضائى يؤلف والأسقف الأبرشي محكمة واحدة. 
على أَنَهُ لا يستطيحُ أن يُحكم في الدعاوى الي يحتفظ بها الأسقف 
الأبرشي لنفسه. 

البند “1 - بمكنٌ أن يُعيّنَ للنائب القضائي مساعدون يُطلقٌ عليهم اسم 
وكلاء للنائب القضائي. 

الببد 4 - يجب أن يكون مر النائب القضائي ووكلائه كهنة 
سليمي السمعة وملافنة في الحق القانووني أو على الأقل محازين فيهع وأن 
يكونوا مختبرينَ في فطنتهم وغيرقم على العدلء وأن لا يكون عمرهم 
دون الثلاثين سنة. إق ٠١85‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 


الماذة 5 .م 

البند-1-* على الاسقفك الابرشق إن سر 1 ل روطلا 
أبرشيين يكوئون ] كلبريكةل) 

البند - البطريركُ بعد استشارة السينودس الدائمع يستطيع أن 
يسمحّ أيضا بتعيين قضاة من سائر المسيحيين المؤمنين» وفي حال 
الضرورة يكن أن يتخذ واخدا منهم لتكوين محكمة جُمعّة. 

البند 7- ليَكن القضاةٌ سليمي السمعة؛ ملافنة في الحق القانون أو 
على الأقل بحازينَ فيه؛ مختّيرين في فطنتهم وغيرقهم على العدل. (ق 
١٠١0‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 

الماذة /ا . م ١‏ 
الببد -1١‏ النائب القضائي ووكيل النائب القضائى وسائرٌ القضاة 
ال 5 الع الزمن المحدد ق أثناء شغور الكرسي الأبرشي» 
لا يمكن إقالتهم؛ بل يستمرون في وظيفتهم إلى أن يتَلبّرَ الأمر 
الأسقف الأبرشى الحديد. 

البند 1- النائب القضائي» إذا تم تعييثه فورنل الميي روفي 
يحتاج إلى تثبيت لدى قدوم الأسقف الأبرشي الجديد. (القانون 
06 من 7 قو انين الكناسنالشوقلة/ 


الماذة م  .‏ 

للقاضي الفرد أن يضم إليه في آية محاكمة معاونين من بين المسيحيين 
ذوي الحياة المختَبرَة ليكونا مستشارين لديه. (القانون ٠١84‏ من 
ف وعة قوانين الكنائس الشرقية). 

المادة 4 ,م 


- 0 


الببد 1- على النائب القضائى أن يعيّنَ من بين القضاة الأبرشيين 
حسب ترتيبهم وبالتناوب قاضيين يؤلفان والرئيس محكمة جمعية ما 
م يرَ الأسقفْ الأبرشي مناسباء في فطنته» غير ذلك. 

الببد ؟- إن القضاة م تم تعيينهم ار اكد اللسكارر أن 
الم لشاف ءأشديد الخطورة يحب ذكرة لأحصسل الصضصحة في 
القرار. (القانون ٠١5٠.‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 

"1١ ٠ الماذة‎ 

الشركة لشيعّة يرئسهاء إن أمكنء» النائب القضائى أو 
0 

البند 1- على رئيس امحكمة الجمعيّة أن يعينَ مُقررا أحدّ القضاة 
الذين تتألف منهم., ما لم يشأ أن يقوم هو نفسه هذه المهمة. 
البند - لهذا الرئيس نفسه أن يُستعيض عن المقرر بغيره لسبب صوابي. 


البند 46 - الممَرّر يعدم بيانا عن الدعوى في بحلس القضاة ويصوع 
الحكم كتابة. (القانون ٠١5١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 
المادة "1١1١‏ 


إلى القاضي الفرد تعودُ حقوق امحكمة وحقوق رئيسها. (القانون 
5 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
الماذة ” ١م‏ 


البنَد -١‏ يستطيع القاضي أو رئيس ا حكمة الجمعيّة تعيين مستنطق 
للقيام بتحقيق الدعوى. وبمكنْ اختيارٌه إما من بين قضاة المحكمة وإمّا 
من بين الموٌ منين الذين يقبلهم الأسقف الأبرشي لتلك الوظيفة. 

اليد 195- يستطيع الأسنف الأبرشى أن يقبل لوظيفة الممستنطق 
مؤمنين يتميّزون بأخلاقهم الصالحة وفطنتهم وعلمهم. 

البند 5- يقتصر عمل المستنطق على جمع البيّنات حسب توكيل 
القاضي وتسليمها إليه. لكنّهُ يستطيع؛ ما م بمنعه من .ذلك تؤكيسيل 
القاضي» أن يقرر في تلك الأثناء ما هي البينات الى يهب جمعها 
وكيف يجب جمعهاء إذا برزّت أمامه هذه المسألة في أثناء قيامه 
بوظيفته. (القانون ١٠١5+‏ من مجموعة قوانين الكعافس الشرفة. 


القسم الغا 
في وكيل العدل وانخامي عن الوثاق والمسجل 
الماذة 7 1" 
في الدعاوى الحقوقية اليغ كن أن يتعرض فيها الخير العام للضررء 
وف الدعاوى الجنائية» يحب أن يُقام في الأبرشية وكيل عدل يكون 


من واجبه السهر على الخير العام. (القانون ٠١3554‏ من مجموعة فوابين 
لالد الشرقية). 

١١2 المادذة‎ 

الببد 9- ف الدعاوى الحقوقية للأسقف الأبرشي أن يكم في هل 
ان كد اتيز الطاء للسطر أم لاء ما لم يكن تدخل.وكيل العدل 
مفروضا من قبل الشرع أو ضرورياء ل 

الكل ا ا كيل العدل و ادرجنة اسشايقة تش وريضات 
احا كملع اس شاه ايه الللاحمقة. (الغفا نوك 
الماذة ه "1١‏ 


في الدعاوى الي كران موضوعها بطلان الرسامة المقدسّة أو :بان 
الزواج ع أو حلّه يحب أن يُقامَ في الأبرشية محام عن الوثاق يلتزم واحب 


اقتراح وعرض كل ما ية يقضي الصواب تقدعمه للحؤول دون البطلان أو 
الحل. (القانون ١٠١55‏ من جاح قوانين الكنائس الشرقية). 


المادذّة "1١5‏ 
في الدعاوى الي يقتضي فيها حضور وكيل العدل أو احامي عن الوئاق» 


إذا لم يُستحضرا كانت الأعمال باطلة» ما لغ وي وإن مم 


دصر 1 استطاعاء على الأقل قبل قبل السكم التلوين 0 بفحص 


الماذة /ا 1" : 

ما لم ينص الشرعٌ العام نضا صريحا على غير ذلك: 

١‏ - كل مرة يأمر القانون بأن يستمع القاضي إلى الخصمين أو إلى 
أحدهماء يحب أن يستمع 5-5 إلى وكيل العدل أو المحامي عن الوثاق 
ال 00 

١‏ - كل مرة يقتضي , طلبُ أحد الفريقين ليستطيع القاضي أن يُقرْرَ أمسراء 
يكون لطلب وكيل العدل أو امحامي عن الوثاق إذا تحضيا فق لسر لقو 
عينها. (القانون ٠١54‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


المادة 8م ١1م‏ 
الوثاق. وفي امحاكم غير الأبرشية يتم تعبيئهما وفقا:لقواتين اللحكمة: 


١٠ 


البند ؟- ليكن وكيل العدل واحامي عن الوثاق مؤمنين سليمي 
السمعة ملفانين في الحق القانوني ي أو على الأقل محازين ومختبرين 
بفطنتهما وغيرقنما: على . العدل. (القانون ١٠١99‏ من مجموعة وات 
الكاك الشيقيت. 


الماذّة 99م 


البتد '14- يمكن الشخض الواحد أن يقوم .مهمة وكيل الغد 
وامحامي عن الوثاق» ولكن ليس ف الدعوى عينها. 

ا اذاف كيل العدل وانخامي عن الوئاق لغسوم 
الدعاوى أو لكل عوك عفردهاء إلا أن الأسقف الأبرشي يستطيع 
أن يتيلهسا لسبب صؤزان . (القانون 07 سار فاه ف واد 
الكا ‏ الشرقية: 

"5 ٠ المادّة‎ 

ال اسم يب أن يحضر كل محكمة 0” الأعمال 
باطلة إذا تيا و 

الببد 7- الأعمال الب يكتبها المسجلون تتمتع بثقة رسمية. (القانون 
١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


القسم الثالث 


عدة أبرشيات أو عدة كنائس ذات حق خاص 


الماذة ١5م‏ 

الببد 19- القضاة وسائر موظفي ١‏ حاكم يمكن اختيارهم من أية 
أبر شية أو مؤسسة رهبانية أو جمعية حياة مشتركة على 0 الرهبان» 
بن كيستهم:الخاضة أودمن اكنسة وى احا محرا يا يا و حل 
عوافقة خطية من الأسقف الأبر شى- أو االزاكسر الططل ب : 
الكل ا - للقاضى المتدلب) ما ال تنص اخليع رين ذلاقة وكالة انتذابهع 
أن يستعين .موظفين مقيمين داخل الأمكنة الى تمتد إليها سلطة مسن 
انتدبه. (القانون ١١١+‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


الفصا الثالث 

في واجبات القضاة وسائر موظفي احاكم 
الماذة ” ٠”‏ 
]ا ايقل نس 200000000 
االال سزي 03 0 وإرشادثما إللى الطرق الملائمة 
الماذة " ؟ ١‏ 
ا 1 0 القاضي العا للقضاء أن لا يرفضَ خدمته لأي 
1 يا طلا مشروعاً. ظ 
الببد 1- لا يستطيمٌ القاضي أن ينظرَ في دعوى أية كانت ما لم 
يتقدم إليه صاحبُ الشأن أو وكيل العدل بطلب وفقا للقوانين. 
(القانون ١١١4‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
الماذة 4 ١”‏ 
من كان في دعوى 81 و كيلا للعدل أو حاميا عن الوباق أو لد 
أو محاميا أو شاهدا أو خبيرا لا يستطيع بوجه صحيح في ما بعد قي 
درجة أخرى من الدعوى عينهاء أن يحكمٌ فيها كقاض أو أن يقوم .مهمة 
معاون. (القانون ١١١٠‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


١١ * 


الماذة هم 

البدد 1 على القاضى الارينظر ب فى لفيا ا السشاكة 
بسبب قرابة دموية أو أهلية في أية درجة كانت من الخسط المسستقيم) 
وح الدرجة الرابعة بالتضمن من لبط كل ف أو بسبب وصاية أو 
ولاية) أو لت شديده أو ل لد أو جر مغنم أو دقع ضير 
البند ؟- في الأحوال عينها على وكيل العدل وامحامي عن الوثناق 
والمعاون والمستنطق أن بمتنعوا عن أداء وظيفتهم. (القانون ١٠١١١‏ من 
مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة 7م 

البند -١‏ عندما يُطلبُ بسبب الشبهة رد قاض « فاحكيه عاك 1 
منتدبة؛ وإن كان صاحا للقضاى يب أن تحَكُمَ في الاغتراض الل اطة الي 
تخضع لها المحكمة مباشرة مع التقيد بالقانون أ اشم لمم 
البند 1- إذا كان الأسقف الأبرشي هو القاضي» واعترض عليه 
بالرد» وحب عليه الامتناعٌ عن القضاء. 

البند 7- إن اعترض بالرد ضدّ موظفين آخرين في المحكمة» ينظرٌ في 
هذا الاعتراض الرئيس ف المحكمة الجمعية أو القاضى إذا كان فرذا. 
(القانون ١١١0‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة /ا 7م 

إذا قبل لز يج عن اوقا لا الحاكمة. (القانون 


من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


المادة /؟ " 

البند 14- يحب فصل الردٌ بأسرع ما يكون بعد الاستماع إلى الخصوم. 
البنبد 7- الأعمال الى يقوم ما القاضى قبل الرد هى صحيحة. أما 
الى يقومٌ بها بعد طلب الرد فيجب نقضها إن طلب الخصم ذلك 
بعشرة أيام من تاريخ قبول الرد. وبعد قبول الرد تصير باطلة. 
(القانون ١١١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 

الماذة 54" 

البنبد 19- لا يقدرٌ القاضي أن يمري المحكمة في أمر لا علاقة له إلآ 
مصلحة الأفراد الإرعنن طلب :الخضم. 

البند - يستطيعٌ القاضي أن يُعوض عن تقصير الخصوم في تقدمم 
البيانات أو دفع الاعتراضات» كل مرة يرق ذلك مجرورية للجادق 
حكم يُناقضْ العدل بائسة عط ة مع التقيد بالقانون .١58‏ 
(النإنون ٠‏ من بمجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

البند 7- لا يقدر القاضي توجيه اللخصوم إلى تغيير موضوع 
الدعوى أو تقدتم أدلتهم المؤيدة لها 

ال يي 

0 0 3 ل اا ار ىق 
00 ]ل اليتاقت+أكبر من سنة أشهر. 2 
بجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


١١د‎ 


الماذة ١1م‏ 
في الْحاكمة ١‏ الجنائية داريا أما في احاكمة الحقوقية 000 
خدنخ ضرا 0 أعمال 00-6 


لانعاء في ما جملا" الاقم أن ريف اكت بنشالة ل لطر 


الحكم: ؛ كذلك ف ما يتعلق بمختلف الأصوات والآراء الي 110 
ويعيّدُ هذا السر. أيضاً ,كل اللبدن يعلمون ذه الأيوزه بيذ طرق يكارت 
الببد - بل بمكن القاضي أن يضطرً الشهود والخبراء ولتصكوم 
وا محامين عنهم أو وكلاءهم إلى اليمين لحفظ السر كل مرة م 
طبيغة الدعوى أو البينات أن يتعرض للصرر صيت الغير مسن نشر 
الأعمال أو البيتات» أو يسح 00 للخلافات أو ينشَاأً انين 


دور آخر. (الفائؤن 137-17 نك عتؤط ا فق انز شك انعا 
الماذة ؟ م 

يُحظَرُ على القاضي وكل موظفي الحكمة أن يقبلوا أيه هديّة بمناسبة 
إحراء احا كمة. (القانون ١١١4‏ من مجموعة قوانين الكناء اا 
المادة “م م 

البند 1ح . إن القضاةً الذين» على كون صلاحيتهم 2 وواضحة؛ 


يرفضون إجراء العدلع أو الدين دوقاى شار ال رع 000 


صلاحيّتهم فينظرون في الدعاوى ويحكمون فيهاء أو الذين يفشون 
0 يأمر الشرع بحفظه. أو الذين عن غش أو إهمال حطير يلحقون 
7 بأحد الخصوم؛ يمكن ا ا ا أن تعاقههم 
1 مللية دول أستتناء محرمان المنصب. 

الببد 7- كذلك يقع تحت طائلة العقوبات عينها سائر موظفي 
المحكمة والمساعدون فيهاء إذا أخلوا بوظيفتهم كما مرَّ آنفاء وهؤلاء 
جميعا يستطيعٌ القاضي نفسّه أن يعاقبهم. (القانون ١١١5‏ من مجموعة 
قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة © “م 


مق رحح القاضي أن لدعي 558 بالحكم الكنسى إذا افق أن 
ادا وبالتالى ارق المدّعَى عليه لن تكون مؤمّئة بنوع 
ساح طاللا اللذعى عليه نفسه أو نين تلقاء نفسته أيضاء 
أن يتعكر لدعي 1 أداء ضماد ملائم يؤمن العمل بالحكم المي 
1/11 موعة قوانين الكنائس الشرقية). 


الفصل الرابع 


في ترتيب النظر في الدّعاوى 


المادّة هم م 

على القضاة وامحاكم أن ينظروا في الدعاوى المرفوعة المي د" 
ترتيب ره فعها إليهم وتسجيلها في القلمء إلا إذا كان يُقتضي أن يُنجَرَ 
طزايعا قبل اغيره وهذا الام يجب اإعلاله ف قرار نخاص ن مع ذكر 
الأسباب. (القانون ١١1١17‏ من مجموعة قوانين الكنائس اشرق 
الماذة مم 1 
الببد 1- العيوب ال تقدرٌ أن تجعل الحكم باطلا يمكنُ تقدبمها في أية 
عا ار درس من كمه سبلو لاني اويا | 
5 إذا ظهرت بعد الحاوبة عن الادّعاء» ويجب فصلها بأسرع وققت 
مح والقالون 1014 عن خذوعة توركل كد ن الشرقية). ٠‏ 
المادذة /1 م 


البند 4 إن أدلى ا م القاضي) لع ا كذ 
القاضي نفسه أن ينظر في الأمر 


البنبد 7- في حال الاعتراض على لا صلاحية القاضي النسبية؛ إد 
أعلنَ القاضي نفسّه صا حا للقضاءء لا يمكنْ استئناف قراره. ولكن 
يمكن الطعن به بشكوى بطلان أو بإعادة امحاكمة أو باعتراض الغير. 


لوي غالات أم إذا أعلن التاضئ نفسه غير صاح للقضاى. بت 
الخصم الذي يشعر بالغبن أن يلجأ إلى محكمة الاستتناف خلال خمسة 


أيام مفيدة. (القانون 01 ل جمرعة فوانين الكائس الشرفك 5 
المادذة / م 

القاضي الذي يدرك في أيّة مرحلة من المحاكمة لا صلاحيته المطلقة يجب 
عليه إعلاتها. (القانون ميلع زف كه ايم 
الماذة 94م 

القطعية الي 56 ١‏ "دفو 3 المنتهية "ع يجب الإدلاء كما 
وفصلها قبل ابحاوبة عن الادعاء, ومن يُذْل يها بعد ذلك لا يجب رده 
رلك يحت أن يلد “النفقات القضائية». ما م ينبت أنه م يوْخر 
الإدلاء وها عن نية سيئة. 

العافت ل جرى القطعية تيجب ان يُدلى بما في أثناء المحاوبة 
الطارئة. (القانون ١١١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


المادذة ٠غ‏ 

البدد -١‏ دعاوى المقابلة لا يمكن الإدلاء كما على وجه صحيح إلا 
الال ثلايين وما من بقل لاني 2 اللادعاء. 

البند 75- - ولكن يجب أن يُنظر في دعاوى المقابلة في وقت واحد مم 
العمل الرئيسء,(ي لي بدرجحة يمن الحكم متساوية مع مالم يكن 
ضرورياً النظرٌ ف كل ليا دك بأربائ» اناك أن اجات 
(القانون ١١56‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

المادة 45م 

0 المتعلقة بأداء لخدا ضهان للنفقات القضائية» أو - عد 
قوانين الكنائس الشرقية). 


١" 


الفصل الخامس 
في اجال امحاكمة ومهلها ومكاها 
المادة ” ع م 


البند 14س الآحال الي يضعها الشرع ع لإسقاط 0000 د 0 
تمديدها ولا ته رن على وه عنحيم ما م يطلب ,ذلك الحخضها 

البند 17- أما الآجالَ الأخرى فيمكنٌ القاضي أن يُمدّدُها قبل مُضيّها 

لسبب صوابي» بعد استماعه إلى التصمين أو عن طلبهماء ولكسن ل ل 
لاست تصرعانا مم يوافق على ذلك الخنصمان. 

البند > لكن فليحترز القاضي مد أن ورد ادج سور 56 
التمديد. (القانون ١١١5‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

١ 27 المادة‎ 


إن م يحدد || لشرعٌ آجالا. للقيام بأعمال قضائية» على القاضي أن 

يحددها وا لطييفة كل عمل. (القانون 6 من مجموعة قوانين 
لكنائس الشرقية). 

الماذة 4 > "ا 

إذا كان اليوم للد العمل قضائي ) يوم عطلة» يعتم لا مددا إلى 

أول لد اعسلايلية. (القانون ل ل 0112 

الشرقية) 


١؟١‎ 


الماذة ه ع " 

لتككن المحكمة» إن أمكن ٠‏ في مقر ثابت يفخ في ساعات معيّنة وفقا 
للقواعد الى يحددها الشرع الخاص ذ هنا اللناةي#زالقانون ١107‏ 
من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

١" الماذة‎ 

الببد 9- للقاضى الذي يطرد بالقوة من منطقته, أذ نان 0 
ممارسة سلطته القضائية فيهاء أن بمارسَ سلطته ويصدرٌ الحكمّ حارج 
منطقته ولكن عليه أن يُعلمّ الأسقف الأبرر شي امحلى بهذا الأمر. 
البند اع عللاوه ال ذلك حجن لي 22-0 ا 53 
ا ولكن مع استتفان أسقف الأبرضية الى يذهب 5-7 
وق المكان الذي ع الأسقف. (القانون 14 من مجموعه قوانين 


الكاتر الشرقة): 


اذ 


الفصل السادس 
في الأشخاص الواجب قبوهم في قاعة المحكمة 
وفي طريقة تنظيم أعمال الدّعوى وحفظها 

الماذة /اع ٠‏ 
القاعة إلا من يقرر الشرعٌ أو القاضي أن حضورهم ضروريّ لإحراء 
احا كمة. 
كذ ةا ركز عل ييضرون المحاكمة إذا أخلبوا إخصلالاً كبيرا 
بالاحترام والطاعة الواجبين للمحكمة:؛ يُمكنٌ القاضي أن يُنزل مم 
العقوبات الملائمة» إن لم يؤثر فيهم التنبيه. ويمكنة أيضا أن يوقفف 
المحامين وال وكلاء عن ممارسة مهمتهم لدى امحاكم الكنيسة. (القانون 
١81‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
الماذة / ٠"‏ 
إذا استعمل شخصٌ في استنطاقه لغة يجهلها القاضي أو الخصمانء 
فليْتَحَذْ ترجمان محلف يعيّنه القاضي. أمّا تصريحائه فيبحب ضسبطها 
بالكتابة باللغة الأصلية وضاف إليها اتاد وليتخدذ انا 526 
إذا كان من 1 استتطاقه أصم أو أخرس» إلا إذا فض القاضي أن 
تتم الأجوية عن ااأمقلتة بالكتابة. (القانون ١١+.‏ من مخموعة قوائَين 
الخالس الشرفية): 


الماذة 9غ" 

الببد 9- كل الأعمال التضائية؛ سواءنا كعان بيها 1 1 
المسألة» أي أعمال الدعوىء» أو ما :يتعلق منها بشكل الإاجراء أي 
اال انحا كثمة يك 000 بالكتابة. ! 

الكل ؟- كل ورقة من ورقات نلق الدعرى هنا أ 1 بالعدد 
يت صفيّها الرسمية بختم المحكمة. (القانون الاو مص العو ع 
قوانين الكنائس الشرقية). 

المادّة ٠ه"‏ 

كل مرة يقتضى توقيع المخصمين أو الشهود في الأعمال القضائية إذا 
لم يقدر أو يرد حصم أو شاهدٌ أن يوقع هذا التوقيع. فلبرون ذلاكيق 
الأعمال نفسهاء ويحي و الوقن تفسم على القاضين 00 
يشهذا بأن امحضرّ نفسه قد تلى_كلمة,فكلمة على التصدورأو الشاهد, 
وأن الخصمٌ أو الشاهدَ لم يستطع أو م يرد أن ا (القانون 5-6 
من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة 1ه" 

الببد -١‏ الوثائقّ الى تخصً الأفراد يحب أن تعادَ بعد إفاء المحاكمة 
إل أصحافا» على أن #سيظ هبي 6 موا ش 
البدد 7 - يَحظُ على: رئيس لو النشر هو النيس ةف علي ادو 
إيعاز من القاضي. صورة عن الأعمال بالقضبائية يوالوتائق رالى أصبازت 


في حوزة الدعوى. 


البند #- الرسائل العُفل من التوقيع يحب أن تتلف وأن لا يُؤتى على 
ذكرها في الأعمال. كذلك يحب أن تُتلف سائر المحررات والرسائل 
الموقعة الى 1ل آيللاشَ الذعوى شيئا أو هي افترائية بصورة 
أكيدة. (القانون ١١+‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


هت ؟ ١‏ 


في المدّعي والمدّعى عليه 

المادذة ”' مه" 
بمكن كل شخص؛ ٠‏ سواء أكان معمّدا أم غير معمَّد أن يقيم الدعوى 
لدى الحكمة . وعلى المدعى عليه المستدعى شرعيا إل الحكك ا 

يجيب. (القانون ١١*54‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
الماذة امهم 

على المذّعي أو الدَعَى عليه المستدعى إلى القضاءء وإن أقامَ كيلا أو 
محامياء أن يحضر دائماً بنفسه في المحكمة حسبما يرسُم الشرغٌ أو 
القاضى . (القانون ١١*65‏ من مجموعه قوانين الكنائس الشرقية). 
الماذة 6 هم 


البند 14- القاصرون وعادمو الرشد لا يمكنهم إقامة اللدعوفق إلا 
بوساطة والديهم أو الأوصياء عليهم أو أ أوليائهم. 

البند 7 - إذا رأى القاضي تنارّعا بِينَ حقوقهم وحقوق والديهم أو 
الأوصياء عليهم أو أوليائهم. أو رأ أن هو لاء لامكسيهم قأمين 
حقوق القاصرين وعادمي الرشد بشكل مُرضء فليقاض معندله عبيةم 
الوصي أو الولي الذي يُعينْه القاضي . 


الببد *- ولكن في الأمور الروحية والمتعلقة بالروحية إذا كان 
القاصرون قد بلغوا سن الرشد 0 أن يداعوا ويدافعوا دون رضى 
الوالدين أو الوصىء وإذا كانوا قد أتموا السنة الرابعة عشرة من عمرهم 
بمكنهم ذلك بأنفسهم أيضاء وإلآ فبواسطة وص يعيّه القاضي . 

البند 4- لا يقدرٌ امحجورونٌ عن التصرف بأمواهم وناقصو العقل؛ 
أن يقاضوا بأنفسهم إللاليجاوبوا. عن حزائمهم الخاصة أو إذا أمر 
القاضي» وفي ما سوى ذلك يحب أن يداعوا ويدافعوا بوساطة 
أوليائهم. (القانون ١١+‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


في الو كلاء في الخصومات واخامين 
المادّة دهم 


بمكن الخصم أن يقيم له وكيلا أو عانها قرو عدا بل كما رالآن يداعي 
ا إلا إذا رأى القاضي أن إقامة وكيل أو ددا صرورية. 
(القانون -١١5‏ البند ١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
الماذة هم 


البند -١‏ يستطيع الخصم أن يقيم له وكيلاً واحداء ولا يقدرٌ هذا 
الوكيل أن يوكل غيرَه ما لم يؤذن له بذلك كتابة. 

البند 15- - على أله إذا أقام الخصم نفسئه عد وكلاء لداع صوابيء 
فليعين هؤلاء بحيث يكون بينهم محال لل 

البند 1- لكن بمكن إقامة عدَة ماين مغ ول ارقي ا 
بجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

المادّة لاه م 


يجب أن يكون 1 ركز ولف مي راشدين حميدي السمعة» وعلاوة على 
اد جب أديكود لي ارلا ام و 0 
الخاضعة لما المحكمة مباشرةع واس أن لكو ملفانا في الحق القانون) 


وان لا على الأقل خبوا ستتيتيتيد واشرافي عد الا 0 


1 


المادّة ره" 

البند 19- الو كيل واحامي, قبل الاضطلا ع .ممهمتهماء 
يودعا المحكمة وكالة رسعية. 

البند ؟- إلا أن القاضي يستطيع؛ منعا لزوال الحق, أن يقبل وكيلا وإن 
م يد وكالته» بعد تقديمه ضمانا كافياً إذا دعا الأمرٌ. ولكن لايكون 
لعمل القاضي أيه قوة إن م يبد الوكيل وكالته في خلال مهلة حاممة 
يُقَرُها القاضي. (القانون ١١4*‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ‏ - 
المادّة وه" 

لا يستطيعٌ الوكيل دون وكالة خاصة أن يجري بشكل صحيح 
التحلي عن الدعوى أو عن إحدى درجات التداعي أو اعبار 
قضائية» ولا المصاحة أو التوافق أو التحكيم؛ وبنوع الإجمال أن يقوم 
انيرم ا خاضة النات 10 ٠.‏ عير سه 
الماكة ٠.‏ 5 ثم 

البند 1- لأ أت يُبلْعَ الوكيل أو المحامي عزلمما ليكون لهذا العزل 
0 0 كانت إغنا حاو بة عن الادعاء قد حصلتء فليُعط القاضي 
الاسحتافه إذا ياب 1 ذللء 507 14 من مجموعة 
قوانين الكنائس الشرقية). 


الماذة ١515م‏ 

يكن القاضي أن يرد كلا من الوكيل وانحامي بقرار يُصدره إِمّا بحخكم 
منصبه أو عن طلب الخصمء ولكن لسبب خطيرء ٠‏ ومع المحافظة دائما 
غك إمكان اللحرء إل كيالا سات (القبانوة ه14١‏ ميرنا 
بمجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة " م 


البند 1- يُحرمُ على كل من الوكيل. والمحامي 1 
التعاقد على مكافأة فاحشة أو على المطالبة بنصسيب من الشسيء 
المتناز ع فيه. وإذا فعلا ذلك» يكون التعاقةً باطلاء ويمكنُ القاضي أن 
يعاقبهما بغرامة مالية» ويمكنٌ فضلاً عن ذلك؛ أن يُوقفّ الحامي عن 
امحاماة» بل يمكن السلطة الي تخضعٌ لها امحكمة مباشرة أن تعزل إذا 
عاود الفعل, وأن تشطب انمه في جدول الحامين. 

البند 1- يمكن أن يُعاقب بالطريقة عينها الوكلاء والمحامون الذَينَ 
بالتحايل على القانون يسحبون دعاوى 5ن ا نينا با رن 1 
اك ارم فق جكبيا ناكل أ 1 (القانون ١١45‏ من بمجموعة 
قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة "!ا م 

الحامون وال و كلاء الذي يخونون وظيفتهم لأحل.الرشى أو الوعود أو 
غير ذلك من الأسباب يحب إيقافهم عن مزاولة الخحاماأة وعقايهم 
بغرامة مالية أو بعقوبات أخحرى ملائمة. (القانون ١١+41‏ من بمجموعة 
قوانين الكنائس الشرقية). 


١٠ 


الماذة ع 5" 

م كليا كان ذلك ممكناء أن يَقامَ في كل محكمة محامون تون 
يتقاضون أجرهم من المحكمة عينهاء ويمارسون مهمة الو كيلاو 
احامي) ولا شَيها 2 دعاوى الزواج» باسم الخصوم الليين يريدول 
اختيارهم. (القانون ١١44‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


555 


الفصل التاسع 

في الدعاوى والدفوع 
الماذة هم 
را ا 0 
0 48 ما 2 ل الشرقية). 
المادة 5 
كل دعو تزول مرور الزمن وفقاً للقانون؛ أو ظركة م0 
0 كارك المتعلقة إعالة 00 ا 
المادة 1م 
الدعاوى الحقوقية» ما لم ث١‏ ينص الشرعٌ صريحا على غير ذلك؛ 1 
عرور الزمن بعد فترة -خمس سنوات ابتداء من اليوع الدع [ دكن دا 


فتح الدعوى, مع مراعاة قوانين الأحوال الشخصية في هذا الأمر 
ا (القا: نون ١١٠١‏ من مججموعة قوانين الكنائم ن االسشرفية ). 


الماذة م/م 


مكن المدعى أن .يقيم على المدعن بعلي عدف وعاوى يندا ولك 1 يي 
متعارضة» وذلكَ سواء أكان في أمر واحد أم في أمور مختلفة» على أن 


110 


لا نخر ج هذه الدعاوى من صلااحية المحكمة الي يقصذها. (العانون 
همه ١١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة 59" 

البند 9- يستطيع المدّعَى عليه أن يقيم لدى القاضي نفسه في 
الحاكمة عينها دعوى مقابلة) إما بسبب ارتباط القضية بالدعوى وإما 
لأحل رد طلب المدعى أو تنقيصه. 

البند 7- لا تُقبل مقابّلة المقابلة. (القانون ١١55‏ من مجموعة قوانين 
للخنالد ‏ الشرفية): 

الماذة ٠‏ /ام 

3 تُقَدَمَ دعوى المقابلة أمام القاضى الذي 58 لديه الدعوى 
الأصلية» و إن كان مفوّضا لدعوى واحدة فقط أو غير صالح للقضاء بلا 
صلاحية نسبية. (القانون ١١107‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
الماذة ١1/ا"‏ 

الببد 9- يقبل الحجز القضائي لعين تأمينا لدين» شرط أن يكون 
حق الدائن ثابتا بالكفاية. 

البند ؟!- ويمكن أن يُمدَّدَ الحجرٌ أيضا إلى أشياء المديون الموجودة 
بأية حيحة كانت عند أشخاص آخرين والمتوجبة للمديون. (القانون 


8 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية ). 


1-6 


المادذة ”باهم 


البند 14- كل مرة يتقدم بطلب للحصول على تدبير لأحل إعالة 
إنسان» بمكن القاضى بعد استماعه إلى الخصمين أن يصدر و 
في الحال يأمر فيف عد فرضٍٍ الضمان الكاني إذا اقتضى الأمرء أ 
تُقَدّم في غضون ذلك الأطعمة الضرورية. بدون إخلال بالحق 
المطلوب فصله بالحكم. 

البند 0 عندما يتقدم أحد الخصمين أو وكيعل العدل بطلب 
الحصول على هذا القرار» فليتدبر القاضى الأمرّ بعد استماعه إلى 
الخصم الآخر في أسرع ما يمكن من الوقت. على أن يك ابا 
كراهن عشرة أيام. إذا انقضت هذه المدة دون جدوىء أو إذا رد 
الطلبُ ينفسح محال للجوء إلى السلطة الخاضعة لما المحكمة مباشرةع 
بشرط أن لا تكون السلطة هي القاضي نفسَهء أو إذا فضّل ذو الشأن 
إلى قاضي الاستئناف الذي عليه كذلك أن يحسم الأمرّ في أسرع ما 
حكن من الوقت.. (القانون ١١‏ من ججموعة قواإنين1 117 ” 
الشرقية). 


0 


في الحاكمة الحقوقية المألوفة 

في عريضة فتح الدعوى 
المادّة "ا /1/م 
من يريدٌ أن يقيم دعوى يلزمّه أن يرفعّ عريضة إلى القاضي المختص 
ين فيها موضوع الخصومة ويطلبُ خدمة القاضي. (القانون ١١72©‏ 
من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
الماذة 5 /ا"ا 
العريضة الى تُفْتَحَ بها الدعوى يحب: 
١‏ - أن تذكر من هو القاضى الذي تُقَامٌ لديه الدعوى. وماهو 
ا عسي 
يك لها يات ممعي ب به 


١ هم‎ 


يي المدّعي أو وكات معّ ذكر اليوم والشهر والسنة 
وا حل الذي يسكنه المددعي ”و كئله 1٠‏ يفو لان.الهما يقيمان فيه 
لأحل تلع الأعمال. 
غ - أن تذكر مسسكن المفقيت ملل ماو شر كا (القانون /الم ١ ١‏ 
من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
الماذة ه /ا"ا 
الببد -1١‏ بعد أن يرى القاضي الفيد نوكي لشكية اليد 1 
عائدٌ إلى صلاحيّتهما وأن المدّعي لا يخلو من الشخصية الشرعية للادّعاىء 
عليهما أن يقبلا عريضة فتح الدعوى أو برها في أقرب وكت 5 
البند 1- - يمكنُ رد عريضة ف: فتح الدعوى: 

١‏ - إذا يكن للفاضي أى لمكي مزاج 

؟ - إذا ثبت بطريقة لا تقبل الشلثٌ أنَ المدّعي يَخلو من 

الشخخصية الشرعيّة للادّعاء؛ ْ 

0-0 ذا م يُحافظ على ما يرسمُه القانون 01110 لمن 

- إذا تيش بوضوح من عريشة فت الاعوى و01 
حالية من أي أساس» واه لا بمكرء أن يظهر لها من انا كمة أي أساس. 
البند 7- إذا رّدَّت عريضة فتح الدعوى لعيوب يمكنٌ إصلاحهاء 
يقدر المدّعي أن يقدم إلى القاضى نفسه من جحديد عريضة جديلة 
البند 6< للخصم ذائماً أن يتك حتلال كر نام للد ارا 
إلى محكمة الاسثناف من رد عريضة فتح الدعوى» أو إلى المحكمة 


و 


الجمعيّة إذا رد العريضة رئيسها. ويحبُ فصل المسألة ف في أسرع ما يمكن 
من الوقت. (القانون ١١‏ من مجموعة قوانين الكنائم ل الشرقية). 
الماذة 5/ا"", 


إذا لم يُصدر القاضي في مذَّةَ شهر من تقديم عريضة فتح الدعوى قرارا 
١ 0‏ العركضة أو وق عَكنٌ لصم صاحب الشأن أن يُلمّ على 
الناضى أل أن قوم اسه وإذا حافظ القاضي رغم ذلك على 
0ل “لاون خدوى ا أيام على تقديم الإلجاح, تُعتبر 


العريضة مقبولة. (القانون ١١/5‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


القسم الثاي 


في الاستحضار وتبليغ الأعمال القضائية أو إشعارها 


الماذة /ا بام 


البند 1-- في القرار الذي تُقبَلَ به عريضة ف د ستوب 0 فى 
القاضي 5 امحكمة 5 الخصوم الآاخرين إلى المحاكمة 
أي استحضارهم للمجاوبة عن الادّعاء 7 
الإجابة 1 أم الحضورٌ أمامه للاتفاق على الارتيابيات. أما إذا 


١ /ا”‎ 


تبينت لهُ من الأجوبة المعطاة ا مغورة |امشصيه 16 ابسطا؟ 

فيمكر تحديةاذ لك اق قراو يريد ' ! 

البيك ست - إذا اعثيرت عريضة فتح الدعوى مقبولةً وفقاً للقانون 

12 عن اعدا ر قرار الاستحضار إلى امخاكمة في خلال عشرين 

يوماً من تقديم الإلحاح المشار إليه في القانون عينه. 

البند “7 أما إذا مُثل الفريقان المتخاصمان من تلقاء نفسيهما أمامٌ 

القاضي لآقامة الدعرى) فلا تحاسهة إلى الامعيسوننا. اع ا 

الكاتب في الأعمال أن الخصمين.قد حضرا للمحاكمة. (القسانون 

من جموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة .//ام 

البند 414- قرار الاستحضار إلى الحكمة يجب أن يلغ فورا إلى المدّعى 
عليه وإلى الذينَ عليهم أن يَُمُتْلو | أمام امحكمة. 

5 ؟ عت ألا تضم إلى الاستحضار عريضة فتح الدعوى؛ ما م 

يُحكم القاضي لسبب خطير أنه يجب ألا يُعلَمَ الخصمُ بالعريضة قبل 

أن 0 بإفادته فى المحكمة. ش 

البند 8 إذا أقيمت الدعوى على شخص لا بملكٌ حريّة ممارسة 

حقوقه: ولا حريّة 0 الأشياء بارخ ها فليبلغ الاستحضار إلى 

مَن وجب عليه أن يُقاضيّ باسمه وفقاً لما يرسمُه الفرغ. (العغانون 

١‏ من مجموعة قوانين الكناء ئس الشرقية). 


١ 


الماذة 1١/94‏ 
القضائية يحب تبليعُها أو إشعارها بالبريد وإثباتها في الأعمال وفق القانون 
المدى . (القانون -١١3+‏ البند ١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
الماذة ١‏ .م/م 
إذدا بلغ الالخلظطاء على و جحه شر عى ) أو إدا حضر الأطراف أمام 
القاضي 0 في القضية: 
4 بول لمشي امه القاضي أو امحكمة اللذين رفعت 
الدعوى أمامهما ولا راع على صلاحيتهما؛ 
نبت سلطة المفوضة لدى القاضي لدو صن او يدلا 
تزول بزوال حق المفوض» 
5- ينقطع التقادم» ما الات ليت 
كن 1 0-5 اا 0 م الا بالمسددا 
46 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


١" 


القسم الثغالث 


ف ا مجاوبة عن الادعاء 


المادة ١م‏ 


البند -١‏ تقوم انخاوبة عن الادّعاء عندما يحدد موضوعٌ الخصومة 
بقرار يتْحَده القاضي استنادا إلى ما يقدمه البصباة ون لح 


البند ؟- الطلب والدفاع) ععلاوة ا 

الدعوى, يمكن الخصمين التعبير عنهما إما ف الإجابة عن الاستحضا 

وإما في تصريح يُقَدّمٌ شفهيًا أمام القاضي. ساف بد 1 

صعوبة؛ فليستحضر القاضي الخصمين للاثفاق على الارتياب أو 

الارتيابات ٠‏ الي يحب الإحابة عنها في الحكم. 

الببد 8- يحب أن يلم المخصمان قرار : القاضيء وبمكنهما في خلال 

لداة ة أَيَام اللجوء إلى القاضي نفسه لتغيير القرار» ما 0 

اتفاق ق بينهما. إلا أنه يحبْ على القاضي عينه أن يفصل الأمر بقرار في 

سس ما يمكن من الوقت. (القانون ١١35‏ من بجموعة 0 
لكنائس الشرقية). 

الماذة 7./” 
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١٠ 


الاستماع إلى الخصم الآخر وتقدير ماما من أسسباب: (القتانون 
١١5‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة *17./؟ 

يعن القاضي وقتأ كافيا بعدَ امحاوبة عن الادّعاء. لياح للحصمين 
الإدلاء ا وَسعيمَها. والقانون/958١١‏ من مجموعة قوانين 


الختانس النشسرفية/” 
في انقطاع التقاضي في الخصومة 
الماذة 4 /م 


اراد اح المريقين المتخاصمين» أو غير حالته؛ الت ١‏ 
الوظيفة اي يُقاضي بحكمها: 

عفن كان ررحتم يق الدعوى يتقطع التعاضي ف الخصومة: 
إلى أن يُحَدّدَ التقاضي وريث اميت أو خلّفه أو مَن يهمّه الأمر؛ 

/: - وإن كان قد متم تحقيقٌ الدعوى وجب على القاضي أن 
يتابع السير بعد استحضار وريث اميت أو نخَلفه. (القانون ١١15‏ من 
مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


المادّة ه./م 

البند -١‏ مين زالت وظيفة الوصي أو الولي أو الوكيل أو المحامي 
الذي ينص على ضرورته القانون اك يتقطع في تلك الانفناء 
التقاضي ف الخصومة. 

البند ؟١-‏ ولكن على القاضي أن يعيّن في أقرب وقت ممكن وصيًا أو 
ولي آخرء ويمكله تعيينُ وكيل للخصومة أو محام, إذا أفمل الخصم 
ذلك في خلال مدة قصيرة من الزمن يحدذها القاضي نفسه. (القانون 


٠‏ من مجموعة قوانين الكنائم ن الشرقية). 
الماذة 5م" 
يتسقط التقاضي في الخصومة إذا م يْجر الخصمان أي عمل من أعمال 
احا كية يشوك أن يعوق ' ذلك مانع ماء مده سنّة أضهر. (المفطانون 
١‏ من مجموعة قوانين الكنائس ن الشرقية). 
المادة /1.م م 
السقوط فل حكمة بفعل القانون وفي حق الجميع حي القاصرين. وج 
على القاضي أن يُقَررَة وذلك مم الاحتفاظ بحق الرجحوع؛ بي التمو إض !ا 
على الأوصياء والأولياء وللْدرييوالو كلق التنيد | لم يتا أن دي 
عليهم في ذلك. (القانون ١٠١٠١*‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
الماذة /./”" 
السقوط يزيل أعمال اشاكبة لا أعبال اللع وه ب آل كرد 


هذه الأعمال قوة في تقاض آخرء بشرط أن يكون هذا بينَ الأشخاص 
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أنفسهم وعلى الأمر نفسه أما بالنسبة إلى الغير فليسس لها سوى قوة 
الوثائق. (القانون م 0 ين مجموعة قوانين الكنائر ى الشرقية). 
الماذة 7/9" 


0 ال اخا كمة الساقطة . 
المادة .٠و"‏ 


الل أ بمكن المدّعي في ٠‏ أيْة حالة من حالات. الحا كمق وأية درجة 
من درجاقاء أن يُتخلّى عن التقاضي في الخصومة: ا 
مدعي والمدّعَى عليه أن يتخلّيا عن أعمال المحاكمة كلها أو بعضها 

البند 1 - ليستطيع الأوصياء درون للأشخاص القانونين التي عن 
التقاضي في الخصومة» تلزمهم تادر موافقة من يقتضي 
استشارئهم أو موافقتهم للقيام بأعماا لم شاد التدبير المألوف 
البند *- لكي يصمّ التخلي, يب أن يُحرى كتابة؛ وأن 00 
الخصمٌ أو وكيله إذا كانت له وكالة خاصة؛ وأن يُطْلَعَ عليه الخص 
الاح برص ران لايشرض عل" وأن يُقبل به القاضي . 
(القانون ١١١٠١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


المادة 8919م 


التخلي» بعد قبول القاضي به يُحدث المع إلى الأعمال المبَخلَى 
عنها المفاعيل عينها الى يُحدنها سقو التقاضي ف الخصومة 


١ 


ويوحب على المتخلي القيامٌ بنفقات الأعمال الي يتخلى عنها. 
(القانون ١١١5‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


القسم الخامس 


في البيّنات 


المادة ” 9" 
الببد 9 - عبء إقامة البينة يقع على من يدعي . 
الببد 7- لا يحتاج إلى البينات: 
١‏ - ما ير جّحه المانون عينهع 
5 - الوقائع الي يوردها أاحد الخصمين ويسلم كا الآخرء 
ما لم يقتض القانون أو القاضي رغم ذلك إقامة البيية. 
(القانون ٠.17‏ ؟١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
الماذة 1 9م 
الببد. ١‏ - عكن تقدك. البينات هن أي توا >كاتكب إذ[ بذ انها 
مفيدة للنظر في الدعوى وكانت جائزة. 
البند ؟- إذا 2 أحد الخصمين على أن تقبل بينة رفضها القاضي) 
فليفصل القاضي نفسّه الأمر في أسرع ما يُمكنُ من الوقت. (القانون 
من مجموعة قوآنين الحناتسن اليشرفية): 


المادذة > 4م 

الطلب إليه الإدلاء تصرعه مع ستل رعو أو أ, له طرية 00 

المادة هوم 

على القاضي ألا يُقدمَ على جمع البينات قبل امحاوبة عن الادعاء إلا 
10 اطي (القانون ١١١+‏ من مجبموغة قوانين الكتائس الشرقية). 


أ- في أجوبة الخصمين 
الماذة 95م 


يم 5 أن يستنطق ال ا 
2 0 والقاتون ا من 
عزرطك رانك الكنائس الشرقية). 

الماذة /1 9 

الببد -١‏ على كل من الخصمين» إذا استنطقه القاضي حسب القانون» 
أن يجيب ويُقرَ بالحقّ كاملاء ما لم يكشّف بجوابه جرم ارتكبّه هو نفسه. 


١ د‎ 


ال 0 01 إذا رفض الإحابة» فللقاضي أن يُقَدَّرَ ما بمكن أن ينتج 
من هذا الرفض بالنسبة إلى إظهار حقيقة الوقائع. (القانون ١١١١‏ من 
مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة /9؟ 

8 الحالات الى يدور فيها الأمر على الخير العام يحب 3 ا 
أن يُقتضيّ من الخصمين اليمينَ بأن يقولا الح أو على لاد 06 
قالا الحق ما لم يَدعٌ سببُ حطير إلى غير ذلك: (القانون ١١١‏ من 
مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة 49لا 

بمكنٌ كلا من المخصمين ووكيل العدل وامحامي عن | الوثاق أن يعرض 
على القاضى ناا يسأل عنها فين الآخر. (القانون ١١١4‏ من 
مجموعة قوانين الك الشرقية). 

+٠٠ المادذة‎ 

ف استنطاق الختصمير: انمه قدرَ الامكان على ما ترسمة القوانتن 
لاستنطاق الشهود. (القانون ١١١٠‏ من مجموعة قوانين الكنائس 
الشرقية). 

4٠1١ الماذة‎ 


وو ] امخاكمة. عينه أمامَ القاطي لصالح ١‏ للقضائ ا أو 


0ظ52 


باللسان» عَفوا أو عند سؤال القاضىء يقال له إقرارٌ قضائى. (القانون 
5 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
المادة ” ٠‏ 2 
البند 9- إذا كانت القَضة 1 يهم الأ اد ولا مصلحة 
0 و 


العام فيه» فإقرارٌَ 45 المخصمين 100 يزيل عن ال 
الال ٠‏ 

البند #- أما في القضايا الى نهم الخير العام فالإقرارٌ القضائى 
وسائرٌ تصريحات الخصمين يمكن أن اه إثباتية للقاضي أن 
يقدرٌ قيمتها هي وسائر الصا" الأعرى المرتبطة بالقضية. ولكن لا 
بمكن أن يكون لها قوة إِنبائيّة كاملة. » ما م نَردْ عناصر أخرى تو كدها 
دقنام . (القانون /17١1؟١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


الماذة “ا ٠‏ ع 


3 


7 في كل ظروف الأحوال, أن يّرى ما له من قيمة. (القانون 
0 مسوحة قوانين الكنائس الشرقية). 


الإقرارٌ خارج امحكمة الذي يُدلى به في المحاكمة؛ للقاضيء بعد إنعام 


الماذة 6 ٠‏ #4 
الإقرار القضائي أو أي تصريح لأحد 62 يكو ن ل د أي 
قوَة ةإذا ثبت أنه قد أدلي به | نطلاقا من خحطا في الواقع أو انزح بالقوة 

أو بضغط 0 م (القانون با من جموعة فوانين 


ب- في الإثبات بالوثائق 


الماذة ه . 4 


0 الإثبات بالوثائق الرميّة والخصوصيّة في أي نوع 000 
انا كانت (القانون ٠‏ من بمجموعة قوانين الكنائم ن الشرقية). 


المادة 5و* 


البند -١‏ الوثائقٌ الرسميّة الكنسة هي الى يضعها أي مل 
مموحب مهمه الرسميّة في الكنيسة؛ مع الحفاظ على الصبغ الرسميّة الي 
يفرضها الشرع. 

البند 7- الوثائق الر سميّة المدنيّة هي ١‏ لى تعتبر هذه الصفة عوجب 
الشرع المدى. 

النندك ا الوئائق الأخرى هى خصو صية . (القانون 000 
مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة لا ١‏ ع 


الو ثائة. الرسميّة تود الثقة بما يُصرَّحَ فيها بصورة مباشرة وأساسية ما 


م يَُرْهَن غيرٌ ذلك بأدلة معاكسة واضحةء مع مراعاة ما يرسمة 


2 


الشرعٌ المدق الحلي إذا قير غيرَ ذلك بالنسبة إلى الوثائق المدنيّة 
(القانون ١١١١‏ من مجموعة قوانين الكنائم الشرقية): 


المادة ل . > 


لوثيقة الخصوصية» الي يعترف بما الخصم أو يتحققها القاضي : لقو 
الإنبائيّة عب تاكن لإفراز غير قضائي » وذلك في حق كاتبه أو موقعه 
والضالعين ف القضية) ما فى حقٌ الغير فيمكن أن 1000 لاه 
يقدرها القاضي على ضوء سائر . ظروف القضية. ولكن لا يمكن أن 
يكون لها قوة إنبائيّة كاملة: ما لم ترد عنا 000 نه كدها تأكيذا 


-_ 


ناما ما. (القانون ١١١+‏ من مجموعة قوانين الكنائسر ) الشرقية). 
المادذة ؟ ٠‏ 6 


إدا أنبت أن 2 الوئائق 10 أو 0530 أو شي أو فى مشوية 
زمشنا نم 5-5 قاض أن ل يرى ما إذا كانت 2530136 النقة 


23 


00 هذه الثقة. (القانون ١١١+‏ من مجموعة قوانين الكنائس 
الشرفية). 
الماذة 5١ ٠‏ 

3 5 
ليس للوئائق 7 الإإنبات 2 أنحما كمة إلا إذا كانت أملة أو انيت 


بصورة مطابقة للأصل» وأودعت قلمَ المحكمة: اك والخصم 
أن مس (القاتون 6 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 


491١ الماذة‎ 


يستطيع القاضي أن يأمرَ بأن تُبدى ف المحكمة م مشت ركة بين كلا 
الختصمين. (القانون 57 مرخ رن رانين الكنائس ى الشرقية). 


6١ ” المادة‎ 


البند 65 ا يرم امار بإبداء الوتائق, ِ حتى المشتر كة منهاء الى لا 
0 نشرها دون خحطر الضرر اللمنخصوص عليه ف القانون ١٠١١‏ 
البند 5 * » أو خطر مخالفة واجب الحافظة على الشثر. . 
الببد ؟١-‏ ولكن إذا أمكنّ أن ينسّحّ على الأقل > 
ويبدّى ىُْ صرره يا تُحدث الأضرار المذكورة أعلام ا 
القاضي أن يأمر أن عت ؤللن. (القانواق" /791 من خطواعة' فو آنين 
الجناد رن ال يهم 

ج- في الشهود والشتّهادات 
الماذة "7 ١‏ 64 
يقبل الإثبات بالشهود في كل الدعاوى نحت إدارة القاضى.(القانون 
من بمجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
الماذة 6 41١‏ 
الببد -١‏ يحب على الشهود من استنطقهم القاضى حسب القانون 
أن يقرًوا بالحق. 
البند 17- يعفى من واجب الإجابة» مع الاحتفاظ ما يرسم القانون 
00 


6 الالكليريك انه بالنظر 41 الأمور الى لي أطلعوا عليها 


5 حدبدوم لقي والوظوة للدت 4 والأطباء 


١٠ 


سر المهنة» حتّى بسبب إبداء المشورة بالنظر إلى الأمور 
الواقعة ة تحت هذا 00 

لزروحهم أو لذوي قرابتهم الدموية أو الاهلية شين في 
الفية أو تكد دو حطر أو مكارهة أخحرى شديل6. 
(القانون ١١79‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


)١‏ في من يُمكنهم أن يكونوا شهودا 
المادّة ه 4١‏ 
بمكنٌ الجميعَ أن يكونوا شهودا ما لم يردَّهم القانون صريحا ردًا كاملا 
أو جزئيًا. (القانون ١١٠.‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
الماذة 5١5‏ 
الببد.-9- لا يقل لتأدية الشهادة القاصرون الذينَ لم يُبلغوا الرابعة 
ل رتم وضعيفو العمل . 
البند ؟1- يعتيز لا كفاية لهم لتأدية الفهادة: 
١‏ - الخصمان في الدعوى, أو لذن وك 2 الخصمين 
قُ انحا كمة والقاضى ومعاونوه, واحامي, وعيرهم من 
يساعدون أو ساعدوا الخصمين في الدعوى. 


١هذ١‎ 


؟ - الكهنة» بالنظر إلى ما عَلِموهُ من سر الاعتراف. وإن 
طلب كشفه الشخصٌ الذي اعترف لديهم. ا لا سكن إن 
يقل ما يكون قد تم سماعه من قبّلٍ أي كان وبأيّة طريقة 
كانت يمناسبة سر الاعتراف. حنَّى ولا كدلالة على الحقيقة. 


(القانون ١١١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
؟) في تقديم الشهود ورذهم 
الماذة /ا١‏ 5 
الخصمٌ الآخرَ أن يطلب رغم هذا العدول إخضاع 
للاستنطاق. (القانون ؟ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
الماذة ١/‏ 5 
البند 19- من طلب الإثباتث بالشهود يحب أن تُذَكرَ للمحكمة 


أسماؤهم ومحلة إقامتهم. 
البند سس لتَعررَضُ في خلال فل ينحليكها القاضي نقاط د ضيع الي 


يراد أن يُسأل الكتهود عنهاء 30 اعثبر الطلب 00 0 
١١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

5١94 الماذة‎ 

من واجب القاضي أن يضع 3 لكثرة الشهود المفرطة. (القانون 
4 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ٠‏ 


١ ؟‎ 


الماذة +7٠‏ 
على الخصمين أن يعدم أحدهما الاآخر بأسماء يداد قبل الشروع قُِ 
استنطاقهم., أو إذا لم يمكن ذلك بدون 0 كبيرة حسب صواب 
راف ا 0 إعلات امار على الأقل. (القانون 5 من 
الماذة 55١‏ 

و 2-2 عيس, رات ا ص 1 كٍ : 7 
يمكن الخصم أن يطلب أن يرد شاهد إذا أثبتْ سبب صواي لذلك 
0 المباشرة باستنطاقه) مع التقيّد مما يرسمه القانون .١58١‏ (القانون 
١ 5‏ آم ججموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
آكاذة 177 
يتم استحضار الشاهد بقرار من القاضي يبلغ إلى الشاهد 20186 
القانون. (القانون ١١+10‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
الماذة ” ” 5 
على الشاهد إذا استّحضرَ حسب الأصول أن يُطيعٌ أو أن يعلم 
القاضي بسبب غيابه. (القانون ١١+‏ من مجموعة قوانين الكنائس 
الشراقية 


وا 


6 في ١‏ ستنطاق ١‏ لشهود 

الماذة 4 ” 4 

البند 1- يحب استنطاق الشهود في مركز المحكمة . ما م ير 

القاضي غير ذلك. 

البند 7- الأساقفة والذين بكم حالتهم ينعمون بامتيار زبممائل. 6 

الاستماعٌ إليهم في المكان الذي يختاروتهُ هم أ التسهم, 

ل ل ا لا ره 

ا أن مصعنا عله صر ل وت ا 115 0 

00 ا/ا. ٠‏ ولثم" ١١‏ . (القانون 8 من مجموعة قوانين 
ئس الشرقية). 

الماذة ه >” 6 


لا يقدر الخصمان أن يحضرا استنطاق الشهود إلا إذا رأى القاضي أنه 
فك قبولهنا: ولا سيّما إذا كان الأمرٌ يدور . على مصلحة خاصة. 
ولكن يمكن أن بحضر وكلاوّهما أو مُحاموماء ما لم ير القاضي 
ضرورة إجراء ذلك بشكل سريء نظرا إلى ظروف الأشياء 
والأشخاص . (القانون من جموعة قوانين الكنانس الشراقة)» 


البند -١‏ يجب أن يستنطق الشهود كل واحد ممفرده على حده. 


١ ه‎ + 


البند ا لو 
كليو الإمكان خط اللشاحرات والشلكٌ. والقانوث 5-1 ١‏ و 
المادة "١/‏ ع 

يعوم م بالاستنطاق القاضي أو مفوضه أو المستنطق اللخاصة به 017 أن 
يخضرة يام لهذا السبي» إذا حضرّ الاستنطاق الخصمانء أو وكيل 
العدل؛ يجب أن يُعرضوا هذه الأسئلة ليس على الشاهد بل على القاضي 
0 م فقامظ املفيهارهو تسم ما م ينص الشرع الخاص على غير 
ذلك. (القانون ١١4٠‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة /” + 


البند 1- لينبه القاضي الشاهد إلى الواحب الخطير اليتون ادر 


ا و وده 
الننف ؟ - لِيَطلب القاضي من الشاهد اليمبنَ حسب القانود 0ه 


أما إذا رفض الشاهد ذلك؛ فليستمعٌ إليه دون بمين. (القانون ١١1+‏ 
من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة 54 5 

باكر القاضي أولا من هويّة الشاهدء ثم يسألةُ عن العلاقة الى له 
5000 وفيق القى على الشاهد أسئلة 66 بالدعوى عليه أن 
يستقصي مصادرٌ معرفته والزمنَ امْحدّة الذي فيه عرف ما يشهد به. 
رالقال وق 8414 "قل موعة قواتين الكنائس الشرقية). 


١ همه‎ 


المادة ٠‏ اع 

لتَكنٍ الأسئلة 0 1 ارا اللا 0 العا 
كثيرة في وقت واحدء ولا مغالطة ولا مخاتلة. 0 
00 عن إهانة أي كان ولق اع ى الي لو عليها 
المقاضاة. (القانون ١١:5‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
الماذة ١ع‏ 

لفن 0 يحب ألا يُطْلَمَ الشهوذ ذُ على الأسئلة قبل الاستنطاق. 

البند 9 لكن إذاك كابحت اهز را المطلوبة سياد 0 عن 
الذاكرة بحيث لا يمكن التصريحٌ يما بتأكيد ال 


البالع حك القاضي أن ينه الشاهة مقكا 59 بعض الأمور | را 

أنه يستطاع ذلك دون خحطر. (القانون ١١145‏ من مجموعة قوانين 
كيان | الشركة 

الماذة 5" ع6 


ليود الشهودٌ شهادتهم باللسان ولا يتلوها مكتوبة إلا إذا دار الأمر 
ل أرقا وحسابات؛ ففي هذه ال حالة يمكنهم أن يراجعوا ما يكونونَ 
قد أتوا به معهم مدونا. (القَانون 17 من مجموعة قوانين الكنائس 

الشرقية). 

الماذة 7 6 

الببد ١‏ - على الكاتب أن يضبط الحواب حا لا بالكتابة وأن ينقل أقوال 
الشهادة في حرفيتها؛ .على الأقل فيج :له علاقة مال و و ويد 


١5 


البند 97 ول د الآلات المسجلة" اللصوت» بشرط أن 
تقل في ما بعدُ الأحوبة كتابة ويوقع عليهاء ا (القانون 
من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة * " + 

ليذ كر الكاتب في أعمال الدعورى كان من أداء اليمين أو الإعفاء منها 
أو رفضهاء وحضورٌ الخصمين لحيس والأسئلة اللضافة بحكم المتصبء 
وبسو ع عام كل الأمور ا حريّة بالذ> ر الى مق 200 وقت ٠‏ استنطاق 
ود (القانون ١١45‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

المادّة ه” ع 


المبخد ين را 


74 


0 آل 00 00 له ف الزيادة 00 والإلا 
والتغيير. 


البند 1- أخيرا يحب أن يوقع المحضر الشاهدٌ والقاضي والمسجل. 
(القانون ٠5٠؟١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة 5” 5 

يكن عند طلب الخصم أو كم المتعلب أن يدعي الشهود 
للاستنطاق مجدداء وإن كانوا قد استَنطموا قبلا إذا رأى القاصي 
لل ورا أو للك بشرط أن يتم ذلك قبل أن ل اسار أو 


١ لات‎ 


الشهادات» وأن يُتَّقتى كل خطر. تواطؤ أو رشؤة. (القانون ١١0١‏ من 
مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة /ا ع 

2 تعويض الشهودى وت ا 52-6 ٠‏ يقوم به القاضي» من 
التفقات الى تكبّدوها والربح الذي 000 اسه تأدية شهادهم. 
(القانون من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


4 في الوثوق بالشهادات 


المادة ./” ع 


يحب على القاضي» ف تقديره الشهادات» بعد طلب كتاب شهادة) 
إذا فت الحاجة أن ينظر. في: 
٠‏ - ما هي حالة الشخص ومدى استقاميُه (نزاهته) 
١‏ ها ل يشهدُ عن معرفة شخصيّة وخصوصا عن عيان أو 
جماعء أم بناء على رَأي منهع أو على الرأي العام» أو عما 
جمعه مر الغيرء 
000 الشاهد ابس ومنسجمٌ انسجاما رابخا بع 
نفس أم هو مُتَقلبُ أو مُرتابٌ أو متردّدء 
- أخيراً هل يوحدُ شهودٌ يُوافقوته في شهادته أو عناص 
أخرى تُبُها أم لا. (القانون ١787‏ من مجموعة قوانين 
الكنائس الشرقية). 


١تهمل‎ 


المادة 84" ع 


شهادة الشاهد الفرد الجمكها أن 6 وثوقا كاملاً إلا إذا كان 


شاهدا ذا صفة رسميّة يشهدٌ بأمور أتاها قياما بوظيفته. أو إذا أو حت 
ظروف الأشياء والأشخاص عير ذلك. (القانو 5+0 © ١‏ من بخموعه 
قوانين الكنائس الشرقية). 

د- في الخبراء 
المادة ٠‏ ؟ ع 


ان نات اشراء كلما طلبّ القانون أو القاضى منهم تدقيقا 
4 حقيقة طبيعة شيء. (القانون هه5١١‏ من محجموعة قوانين 
المادذة 5١‏ 4 

للقاضي بلى إما أن يعي 06 بعذ الاإسساع إلى السام 1 ول 
الأسماء الي يقتر حاهاء وإما أ يَقبل» إدا اقتضة) الحالع تقارير صنعها 
عط (القانون 1١55‏ من مجموعة قوانين الكنائس نب الشرقية): 
الماذة >” 4 4 

بمكن رد الخبراء أو رفضهم للأسباب عينها الى يمكن لأحلها رد الشهود 
أو رفضهم. (القانون ١١٠1‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


١ 8 


الماذة 25 + 

البندك 9< على القاظى يعد أن يدقق ف تقد يدق له للتخاصمان الزن 
يحدد بقرار منه كل نقطة من النقاط الي يجب أن يدور عليها عمل الخبير. 
البند ؟5- يجب أن تسلم إلى الخبير اعمال الدعوى وأسائر الوثائق 
والمرفقات الى بمكن أن يحتاجّ إليها لتنفيذ مهمته. 

البند 1- على القاضي بعد الاستماع إلى الخبير نفسه أن يُحدَد المدّة 
الى يجب ف خلالها إِتمامٌ المحص وإعطاء التقرير. (القانون ,ه١١‏ 
من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


الماذة 5 6 + 


البند -١‏ على الخبراء أن يِضّْعَ كل متهم" تقريرا متميزا عن 
إذا كان عه فروقٌ. ظ 

اليعد. ؟- مجبعاخلى) اللنيزلع أن ابينتكر وا سرع الو نونو لولاا نادلا 
لملائمة الي جّعلتهم أكثر اطلاعا على هويّة الأشخاص أو الأشياء أو 
الأماكن والطريقة والخطة الى سلكوها للقيام بالمهمّة الموكولة إليهم؛ 
وما هي البراهين الي تستند إليها قبل سواها النتائج الى توصّلوا إليها. 


لامي 


البنبد 7- يمكن القاضي أن يستدعي الخبير ليُدليَّ بالإيضاحات الي 
وى ؛ أنه 9 لالوة على هنا تقدّم.. (القانون ه١١‏ من جموعة 
الماذة © 4 4 

البزن" د على القاضي أن يُنْعم التدقيق 0-55 في نتائج الخبراء فقط 

وإن كانت متوافقة» بل في باقى ظروف الدعوى أيضا. 

البند 2د جين )| سين أسباب الفصل 9 أن يصراحّ م بالبراهين ا 
0000 0 الخبراء أو رفضها. (القانون ١١٠.‏ من مجموعة 


المادة 55 4 

على القاضي أن يحدّدَ نفقات الخبراء وأجورهم بمقتضى العدل 
والإنصاف» مع الاحتفاظ مما يرسمه الشرع الخاص. (القانون ١٠١5١‏ 
من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة /اء > 

يوافق عليهم القاضى . 

البند ب يستطيع الخبراء الخصوصيون» مب وافق عليهم القاضي. ان 
يُدققوا 2 أعمال الدعوى. إذا دعت الحاجةء ويحضروا عمل خبراء 


١58 


ا محكمة؛ ويمكنهم دائما وضع تقرير خاص بهمم. (القانون ١١5+‏ من 
مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


١ له‎ 


ه - في انتقال ا محكمة والمعاينة القضانية 
الماذة /5 5 


رأى القاضي لفصل قضية أنه من الموافق الاتتقال إن مكان ما أو 
00 بقرار يبن فيه باختصارء بعد استماعه 
إلى الخصمين, الأقوو الى يبحب ؟ إعلها” ها قي الانتقال أو 5 المعاينة 
القضائيّة . والقانون ١١١+‏ من مجموعة قوانين الكنائه س الشرقية). 
المادذة 55 4 


م أحري الانتقال أو المعاينة القضائية» فلْيُنظَمّ بيان عنهما. (القانون 
4 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


و- في القرائن 

56٠ المادذة‎ 

يستطيع القاضي» بغية : الوصول إلى حكم غادل ان يرجح قرائه لا 
يقررها لفرت عيئهع 0 9 3 ذلك انطلاقا من واقعة أكيدة 
و معينة ترتبط مباشرة عوضوع الخصومة. (القانون ١١75‏ من 
مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

المادة أه- 6 

من كانت يحانبه قرينة القانون عينه يتخلّصُ من عبء إقامة البيّنة. 


يم العبء خصمُّه. (القانون 1 ١‏ من ججموعة قوانين 
نس الشرقية) 


0 


في الدّعاوى الطارئة 

الماذة ”تع 

تقع دعوى طارئة كل مرةع بعد ابتداء القاضي في الدعوى. يِتقَدم 
سوروت | كن متضكية صرمة ويم ييةسجاح الددر | 
الأصليّة . 000 1000 ا 
المادذة هع 

يتَقَدُمُ بالدعوى الطاء رئة أمام القاضي الصالح للفصل ف الدعوى الأصليّة 
إمّا كابة وإما ا مع الإشارة إلى العلاقة الى بينها وبين الدعوى 
الأصليّة. (القانون ١١+‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

المادذة © هت ع 

- د 1- على القاضي, بعد أن ال مد جات لد 5-0 


البداية . وإذا قبلهاء عض من تشلون علا دما 0 


تمهيدي أو بعرار. 


52-0 


البند 7- أمّا إذا رأى القاضى عدم فصل القضيّة الطارئة قبل الحكم 
النهائي» فليقَررٌ أن ينظرَ في أمرها بعد الفصل في الدعوى الأصليّة. 
(القانون 8 من بمجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


المادّة مه ع 


البند 9- إذا تعين ا المسألة الطارئة يحكى فلتّبَع كو انين 
امحاكمة الحقوقيّة الموجّرة ما لم ير القاضي غيرَ ذلك نظراً إلى 
خطورة لآم 

البند ا "لقصل بقرار فاشكية فانط أن نكر لكي 
الستتظلى أو إل الرئيس. 57 0٠‏ من مجموعة قوانين 
الكنائسل ايها 

الماذة "ه 4 


قبل أن تنتهي الدعوى الأصليّة بمكنُ القاضي أو المحكمة أن ينض 
أو 0 العرار أ 2 ات لسبب صوابي» إمّا عن طلب 


06 1 من ل در 
1ل 3 لي الما 
المادة لاه 4 


اليل لإا لم مل المدّعى عليه ١١‏ : ل ار لم يقدم عذرا هرانا 
0 زْ 1 1 
عن تغيبه» أو لم يعط جوابا عن الادعاء وفما لما يرسمه القانون 21١5٠.‏ 


١ 6 


اببند, ١‏ . فليغلنة.«القاضى/مبقراى عتغينا العين رللايوكية 4 لاز انار 
الدعوى مع رعاية ما تحب رعايته» حى الحكم النهائي وتنفيذه. 
البند ؟- قبل إصدار هذا القرار: 0 القاضى أن يقبت 0 


بابك اقدار -55 ادا دعت الحاجةع أن الاستحضار الذي ل 
حسب لاخ قد 0 إلى المدّعى عليه قي الوقت المفيد. (القانون 
0 من مجموعة قوانين الكنائسن الشرقية). 

المادة ,/ه 4 

الببد -1١‏ إذا مثل المدَّعَى عليه في:ما'بغد أماء لمكي لواجاوت عن 
الادّعاء قبل فصل الدعوى يبمحنه الادلاء .مطالب ويقانته مع التقيد 
2 ار 87" ولكن ليحْذْر القاضي أن تطول المحاكمة 
عن سوء نية ة من مهلة مُهلة إلى أخرى بدون ضرورة. 


البتد 1- يستطيعٌ المدعى عليه أن يطعن بالحكم» حي وإن 0 
) والح يجاوب عن الاذعاء قبل قصأ ل الدعوى, وإذا 0 ن أنه مع بعائق 


شرعيّ ول يستطعْ من قبل أن 0 ذلك دون ذنب منهى 
فيمكنةُ اللجوء إلى شحويئ البطلان ضدّ الحكم. (القانون +100 من 
جموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

المادذة 5ه 4 

إذا م يحضر المدّعي في في اليوم والساعة امحددين للمجاوبة عن الادعاء 


أو م يبد أي عذر صواي عن تغيّبه: 


1 


9 - فليسة فليستحضره القاضي 6 
8 اذا م يلب المدعي الاستحضار الجديد, يرَحَحٌ أنه 
تخلى عن التقاضي في الخصومة؛ 
* - أما إذا أراد في ما بعدُ أن يُتدعمّل في المحاكمة, فليبع 
القانون +7؟١.‏ (القانون ١١74‏ من مجموعة قوانين الكنائم 


الشرقية) 


45٠ المادّة‎ 

021 التصم الذي يتيب عن الحا كمق) ولا يسن مائعا اصوايا 
يلرّم بدفع نفقات الخصومة الى سببها 9 0 5-67 بأداء التعويض. 
إذا دعت اي لصم الاخر. 

البند 9 - إذا كان كل من المدّعي والمدّعَى عليه متغيّياً عن انحا حاكمة 
مهما دفع عات الخصومة ا بالتضامن. (القانون ١١1١/5‏ من 
مجموعة قوانين الكنا؛ ئس الشرقية). 


ب - في تدخُل شخص ثالث في الدّعوى 


البند 1- كل من لهٌ شأنَ في دعوى يمكنٌ قبولٌ تدعله فيهاء ف أيّ 
درجة من الذرجات اا كمة ما كخصم يدافع عن حقّه الخاص» وإما 


بشكل متفرّع الساعده 5 الخصمين. 


١ "1 


الببد ؟-- على أنه لكي يُقبَّل قبل يحب عليه» قبل تام تحقيق الدعوى؛ 
أن يتقدّم بعريضة إلى القاضي بين فيها باحتصار حقه في التدخل. 
البد - من يتدّل في دعوى يجب أن يُقبَل في الحالة الي توجّد 
فيها الدعوى» وأن 0 0-5 اليا م وحامعة لالإدلاء ببيناته إذا 
كانت الدرعوى قد وصلت إلى مربحلة الإدلاء ا (القانون 
1 من بجموعة قوانين الكنائم ل الشرقية: | 

الماذة ” "+ 

إذا تبيّنَ أن تدخّل شخص الث ضروريء يحب على القاضي بعد 
الاستماع إلى الخصمين أن 0 إلى الحا كمة. (القانون ١١1‏ من 
مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


ج- في المحاولات والخصومة قائمة 


المادذة 7" ع 


انحاو لة هي عملء والخصومة قائمة» يستحدثه طرف د الطرف 
الآخر أو القاضي صدّ أحدهما أو كليهماء مع الإضرار بالطرف وعدم 
موافقته» سواء في ما يتعلق .موضوع المحاكمة أو بالحقوق القضائية ما 
م يقبل ال لشرع نفسه هذا الاستحداث. (القانون من بمجموعة 
قوانين الكنائس الشرقية). 


١ "57/ 


المادّة 6 " 4 


امحاولة باطلة بكم القَانُون عينه لذلك يحب على القاضي 0 
نقصها. الك القادن غيئّه يَصُبْححُها إذا تعض مسالة .فيها أماء 
القاضي في خلال شهر من تاريخ إعلان المحاولة. (القانون ١١1/3‏ من 
مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

المادّة ه 5ع 

مسائل انحاو لات يحب أن يفصل فيهاء في أسرع ما بمكن من الوقت 
فاضي الدرعورى الأصلية إدا دم ا حاولة 0 المخصمين. ما ادا قد 
امحاولة 2 لع 00 فيها مكمة الأسكتنافق]! (القانون 


ف اعالات الأعمال»: و تام تحقيق الدّعوى 
والمناقشة في الدّعوى 
الماذة 555 
البند 9- بعد الحصول على البيّنات» يجب على القاضيء نحت طائلة 
البطلان» أن يأذن بقرار للحصمين وخانيهما /يأن يطلعوا لدى قلم 
الكجتعاىر ندال زم تطلموا عد ما ودكن أن يُععلى امود 


١8 


لاي لتجئب مخاطر حبحعةه أن 0 عدم إظهار أحد الأعمال أماء 


أى من الناس» مح الاعتناء - يبعى حق الدفاع 00 غير منتقص. 
البند 7- بغية 1 السبناات 0 الخصمان الإدلاء بغيرها أمامَ 


القاضي) ؛ ومن , جمعهاء هناك محال من جحديك إذا 1 القاضي 
ذلك 0 للقرار المنصوص عليه في البند .١‏ (القانون ١م١١‏ من 
بجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة /51 6 


الكن كد جات انم كلرمزوسف اا بالبينات أن يصار إلى 


"حتام 7 0 الدعوى 
البند 5 - تكو هذا عام كل جيجه 0 2 0 


الذي يُعهُ القاضى للادلاء بالبّناتء أو ب 0 أنه يعتير أن 

الدعوى قد حققت بالكفاية. 

الف 20 على القاضي أن يُصدرَ قرارا بوقوع خحتام تحقيق الدعوى 
كيفما وقع. . (القانون من مجموعة قوانين الكنائم ن الشرقية). 

المادذة /457 

البند 1- بعد م التحقيق يستطيع القاضى أن يدعو الشهوة 

أنفسهم أو شهودا آخرين» أو يُقررَ ينات م يُطلب من قبل فقط 

١ن‏ لخاوى اكوا سان كول للدي د 

إذا وافقَ على ذلك كل المخصوم؛ 


١/٠ 


0١‏ "بطر وبعة إبعاد ني حطر داع أو تار 
ب - ف كل الدعاوى الي ا 0 


00 ظالما للأسباب اللنصوص عليها في القانون ا 
5 1 3 إذا م تقبل سات بجحديدهة . 


م اس لصي بحكنه أنإوامر أو يقبل بأن الى اصند ريذا 
استحال إبداؤه من قبل دون ذنب من الا كر 

البتذّ - لتُنْشَر البينات الجديدة مع التقيّد 15 1 الك 0" 
(القانون ١١8+‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة 555 

لاسستيق ف الدعوى فليعين: القاضي مده كافية من الزمن 
لإبداء المدافعات أو الملاحظات. (القانون ١١84‏ من مجموعة قوانين 
لحاس الشرقية) 

الماذة ٠/اع‏ 

الببد -١‏ يحب أن عدم المدافعات والملاحظات كتابة» ما مم يقرر 
القاضيء ,موافقة المخصمين؛ الاكتفاء مرافعة شفوية أمام ا محكمة. 

-- ا ايفن طني المداغات والوتصق 00 ا 
ا 
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البند "7- لَشَبِعْ قوانين الكنة في .ما يخصّ طول المدافغات وعدة 
النسخ وما شابه ذلك من أمور 0 إطافية (القانون 5 من 
مجموعة قوانين الكنائس لمت" 

5١/١ الماذة‎ 

البند 1- بعد تمادل لوائح الدفاعات والملااحظات بين الخنصمين. 
فليؤذن لكل منهما بأن يبدي أجو بته 2 تحال[ . ميقدة قصيرة ادها 
القاضي . ش ش 

البند 9- ليك هذا اق للخصعين مر واخدف إلا إذا رأى القاضي 
أن يعطى ثانية لسبب خطيرء وف هذه الحالة يعتبر الحقّ الذي يعطاهة 
أحدٌُ الخصمين مُعطى أيضاً للآخر. ' 
البند ل 0 العدل وامحامي عن الوثاق الحقٌّ في أن رذ 5 5 
على بحاوبات الخنصمين. (القانون ١١8‏ من مجموعة قوانين الكنائس 
الشرقية). ش 

الماذة ”لاع 

البند -١‏ يمنم منعا بانًا أن تبقى حارج أعمال الدعوى معلومات 
أعطاها للقاضي الخصمان أو المحامون أو حي أشخاصّ آخرون. 

البنبد 7- إذا تمت مراقعة الدعوى كتابة يستطيع القاضي 0 
أن تحري مناققة 00 معقدلة أمامَ امحكمة ل توضيح بعض 
المسائل. (القانون 0م١١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


اا 


الماذة “ا /اع 


ليبحضر 0 المناقشة الشفويّة المنصوص عليها في القانون 5م١١‏ 
البند 2١‏ والقانون ١0‏ البند *2 حى يتمكّنَ من أن يسجّل على 
الفور كتابة إذا ما أمرَ القاضى أ طليكن! أحن التصمين: وقبل 
القاضيء ما بحري لناقشةٌ فيه وما : ار إليه. (القانون 8م8١١‏ 
من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

المادذة 64/5 


إذا أغفل الخصمات أن يعدا دفاعهما في الوقت امحدّد لحماء أو 7 
01 علم القاضيٍ ووجدانه يكن القاضي؛ ! رأى؛ استنادا 
إلى الأعمال والبينات» أن القضيّة قد تم التدقيقٌ فيها 0 جو انلها 
أن مدن كم على الفورء ولكن بعد أن يطلب من وكيل العدل 
وا نحامي عن 1ل ملفتطانيها ذا كانا احاضرين فق الخاكمة. 


(القانون ١785‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


القسم الغثامن 
في الحكم 
المادذة ه لاع 


بعد معابحة الدعوى عن طريق المقاضاة» يفصل فيها القاضي بُمُكم 
ىّ إدا كانت دعوى أقبلية وبحكم تمهيدي إدا كانت دعوى 


يي 


-31 


ا 


00 03 صيانة ل ١‏ ».:الثد:. (0١‏ (القانون ويه ارين 
الماذة 4١/5‏ 


البند 1- لكي يَلفظ القاضي أيّ حكم كان, يُقتضى مضو اولك زيف 
له يقر أي ول يبا ففلويطكم: 

البند 17- يجب أن يتس القاضي هذا اليقيق “مآ «أعلبالة «الدعوئ» 
وبيناتها. ش 

البند 7- أما البينات فيجب أن يقدَّرَها القاضي حسب وجدائف مع 
صيانة ما ترسمه القوانين في نفاذ بعض البينات. 

البند #5 - على القاضيء» إذا 5 يقدرٌ أن يتوصّل إلى هذا اليقين» أن 
يحكم أن حقّ المدّعى غيرٌ ثابت؛ وليصرف للم طايه يه إلا إذا دارَ 
الأمرٌ على دعوى تتمثّمُ برعاية القانون» ففي هذه الخال محا أن 35 
الحكم في جانبها. (القانون91؟١من‏ مجموعة قوانين الكائم” الشرافية) ‏ 

الماذة /ا/ا 6 

الببد 9- و ف المحكمة الجمعّة: يعبر كوا الشكبة يوما ,وساعة مم 
فيها القضاءٌ 1 وليكن الاجتماعٌ ف مركز المحكمة عينهاء ما 

م يدع إلى غبر ذلك" سبي خصوصي! ولا رسن 
أحَدٌ غير قضاة الحكمة اللجمعيّة. 

البدد ١-9‏ لات كل قاض" فق اليوعا لفان لماع ااانه اؤدرة 
ذكر اسمهء بالنتائج الى بلغ إليها ق أساش,الدعوى وق الأسبات من 
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حيث القانون» .ومن حيث الواقع» الى تَوصّل ها إلى تلك النتائج» 
وتلكَ النتائج تضم إلى أعمال الدعوى مع الإشارة إلى أصالتهاء 
وله جب القضاقه ولحفظ سر ؛ مع صمانة لبد 4 

البند #- بعد أن يتلو كل واحد من القضاة نتائجه بالترتيب على 
حسب نظام 45001 "'لكن شرط أن يندا دائما يعقرّر 0 


2-1 


أن تجري مناقشةٌ تحت إدارة رئيس المحكمة؛ نحصوصا لكي يقرر 0 
1 )ا وضكه ل الفقرة الحكميّة من الحكم. 
الببد 5 - ولكن يحور لكل واحد في المناقشة أن يَررحعّ عن نتائجه 


ء# َي , ١‏ حٍِ ع 07 5 - ١‏ ”0 
الأولى» أمّا إذا رفضُ أحد القضاة الانضمام إلى قرار الآخرين» 


3 


فيستطيع أن يطلب» إدا كان هناك استعئناف» 90 تُرفعَ نتائج جميع 
القضاةع 0 0 الأمعاى إلى ا محكمة العليا. 


البند ه- أ دم يرذ أو ل يقد الاء في المناقشة الأولى» أن 
ل 55 مك تأجيل البت إلى ]| جديد على ألا 
يتجاوز التأحيل الأسبوع) إلا إذا وجب 0 0 الدعوى 
ييل بهار ل جود ة القانون 8م ؟١.‏ (القانون ١١5١‏ من مجموعة قوانين 
الكنائس الشرقية) 

الماذة //ا4 

الببد -١‏ إذا كان القاضي فرّداء فهو نفسله يُنظم | ل 

البند ” - ني امحكمة المي يجب تنظيمٌ الحكم مع أحذ الحيثيات ما أتى 
به كل قاض في المناقشة؛ إل إذا ره انفسهدم بالأكتريّة ما يحب 
إبرادٌة من الحيئيّات» إذاك يبحب إخضاع م الحكم لموافقة كل من القضاة. 


١ ه/ا‎ 


ا ناخ إضلا الحكم أكثر من شهر يُحسبُ ابتداء 
من اليوم الذي تم فيه فصل الدعوى, ما مم يقرر القضاة في المحكمة 
الجمعيّة مده من الزمن أطول لسبب خطير. (القانون ١0‏ من 
مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
الماذة 5/اع 
على الحكم: 
١‏ - أن يَفصل الخصومة القائمة لدى ا محكمة ويُعطي 0 
ملائماً عن كل ريب أو نقطة من 0 


؟ - أن يِحدّدَ الواحبات الي تنشأ على الخصمين من 
اكوا وكيفيّة قضائها؛ 

0# يعرض الأسباب». أي ما 10 له الحيثيّات») من 
حيث القانون ومن حيث الواقعٌ» الي تستندٌ إليها الفقرة 
الحكمية من الحكم؛ 

6 أن يقرر نفقات الدعوى. (القانون ١١514‏ من مجموعة 
قوانين الكنائس الشرقية). 


المادة ٠‏ مع 


الببدك 9- د عن لل ل ا 1 2 ديه 
المدبي إن وتحب» أن ا 2 أو #الشكينة 
ومن هو الْمدّعي والمدَعَى عليه والوكيل» معيّناً إياهم حسبّ الأصول 


اناه 


بأسمائهم ومحال إقامتهم» وو كيل العدل واحامي عن الوئاق إذا كانا 
قد اشتركا في انحا كمة. 

الببد 1- يحب أن يُوردَ باختصار بعد ذلك مطالب الخصمين وصيعغة 
3 : َ 

البند 1 لتَتَبعْ له الأمرر النقرة الشكرية اتن الحكى 
الأسباب اي تست إليها. 

البند *5- ,2 يختتم بذ كر اليوم والمكان اللذين يك فيهما وبتوقيع 


اللاتدم أو القضاة جميعهم اذا 55 ا 7 وبتوق 


مه 
لل (القانون ١١56‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

2/1١ الماذة‎ 

القواعد المحدّدة لإصدار الحكم النهائي 57 على الحكم 
اللموتدئى مع تعديل ما يجب تقديله. (القانون ١١355‏ من مجموعة 
قوانين الكنائس الشرقية) 

المادذة 5/7 


أن ١‏ عن الحكمٌ في أقرب وقت ممكن مم تحديد اده الي 0 
في حلالها استئناف 5-6 ولا قوّةَ للخكم قبل إعلانه» حي ولو تم 
بإذن القاضي إعلامٌ الخصمين بالفقرة الحكميّة منه. (القانون ١١910‏ 


من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


١ /ا/ا‎ 


المادة 64/1 

بمكن أن يتم إعلان الحكم إِمّا بتسليم نسخة منهُ إلى الخصمين أو إلى 
و كلائهماء أو با رسال تلك لكر يمه إللف 5-7 للقانون الحا نانها 
0 بجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة 5 /4 

البند -١‏ إذا وقع في : نص الحكم خطأ في وضع الحسابات؛ 1 
0 0 مد 0 
مب على اشكمة عنها الي أسدرف )دك ان لمع ددا 
تكمَلهُ ما عن طلب الخصم أو بمُكم المنصبء على أن يتم ذلك دوما 
بعد الاستماع إلى الخصمين وبقرار يُدَوَنْ في ذيلٍ الحكم. ١‏ 
الببد ”- إذا مانن حل الي 0 المسألة 00 ع از + 
المادّة 86 4 

000 ال 0 0 اتء وإذا 30 
يب ا 


١ 


المادذة 5/5 
للحكم التمهيدي أو للقرار قَوَّةَ الحكم النهائي إذا أوقفا امحاكمة أو 
وضعا حدًا للمحاكمة أو لجرعايديه في ما يتعلقٌ على الأقل جرع 


من الدعوى. (القانون ٠ ١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


القسم التاسع 


في الطعن في الحكم 
أ- في شكوى البُطلان ضدّ الحكم 
المادة /ا/ ع 
بطلان الأعمال القضائيّة الذي يقره الا د ان 


ود - نا اب 


الحكمء وإن كان وما لدى الفريق الذي يدَلى بشكوى البطلا 
ف تصحيحه في في الحكم عينه» إذا دارت الدعوى على 007 1 
داضم إلنافية مع التقيد بالمانو نين “3-31 ا" (القانو ن 
0 اعو لل وواقين_الكدائس: الشرقية). 


الماذة //ع 


الببد 4- يكون 2 فشويا بشائية البطلان غير القابل التصحيح 
١‏ - من صدرٌ من قاض لا صلاحيّه مُطلقة؛ 
؟ - مق صدرٌ من قاض لا صلاحيّة له للقضاء في امحكمة 
ال فصلّت فيها الدعوى؛ 


١١/1 


0 مى أصدر القاضي امك تح ضغط الاأكرراه آم 
الخو لحري ١‏ 
4 - ميخ أبخريت المحاكمة دونَ الطلب القضائي المنصوص 
00 ,ا لعن ادل لحر ان مروعر ل 
- مى أعطي بينَ خصمين ليس لأحدههما على الأقل 
«.- إذا قا أحة بعل باسم غيره دون وكالة شَرَغِية؛ 
- إذا ا حقٌ الدفاع على أحد المخصمين؛ 
8 - إذا م تُفصّل الخصومة ولو في جزء منها 
الببد 1- في هذه الحالات بمكن الإدلاء بشكوى البطلان بشكل 
اعتراض إلى الأبد. أمّا بشكل دعوى فيمكنٌ الا لكيه أماء "الاي 
الذي أصدرَ الحكمّ ف حلال عشر سنوات من يوم إعلان الحكم. 
(القانون ١١.‏ من د بجموعة قوايق 'الكبائين الشرقية). 
الماذة 5/59 
البند ١-يكون‏ الحكمٌ مشوبا بشائبة البطلان القابل التصحيح 
ا كان عدد القضاة الذين أصدروه 0 لف للشرع 
كما يحدده القانون 854/١٠١؛‏ 
١‏ - من خلا من البواعث أو أسباب الفصل؛ 
# - من حلا من التواقيع الي يقتضيها القانون؛ 
- مين خلا من الإشارة إلى المكان أو السنة أو الشهر أو 


اليوم الذي صدر فيه ؛ 


١ عم‎ 


ه - م استندّ إلى عمل قضائي باطل لم يتم تصحيحه 
وفقالما يرسمه القانون 5.١١؛‏ 
5 ل صدر ضدُ خصو غائب غيابا شرعيًا وفقا للقانون 
اللا الل ل 1 1 
الببد 1- في هذه الحالات بعك الإدلاء بشكوى البطلان في خلال 
ثلانة أشهر من يوم إعلاد الحكم. (القانون ١١١:4‏ من مجموعة قوانين 
الكنائس الشترقيَة). 
الماذة 59٠‏ 
000 شكوى البطلان القاضي الذي أصدر الحكم آم إذا حشي 
الخصم أن يكون هذا القاضي 000 ولذا يحسيه مشبوها ) فيمكته 
أن يُقتضي الاستعاضة منه بقاض آحرٌ وفقا لما يرسمهُ القانون م١٠‏ 


(القانون ه ٠‏ من مجموعة قوانين الكالة الشوقية), 
المادة 2981 


200 البطلان 06 الإدلاء ما مع الاستئناف في أن ل 
خلال المدّة امحدّدة للاستئناف. (القانون ١١٠١‏ من جموعة 0 


المادذة " 9ع 
البند 19- يمكن أن يدل يشكوق البطلان لا ١‏ الخصمان فقط اللذان 


2 ين من حرا حكو ما عل يشا وكيل العدل 


١/أ١‎ 


باطلا أصدرَه أو يعدّل فيهء» وذلك خلال مدّة العمل المْحدّدة في 
القانون 1*٠.“‏ البند 25 والقانون :.**غ البند 05 ما لم يرفع 2 
هذه الفترة استثئناف مع شكوى البطلان. (القانون ١.0‏ من بجموعة 
قوانين الكنائس الشرقية). 

المادة “" 5ع 

دعاوى شكوى البطلان يمكن معالمبّها وفقا لقوانين احاكمة الجقوقية 


المو جزة. (القانون / ٠‏ من مجموعة فقوانين الكنائس ن الشرقية ). 


ب- ف الاستئناف 
الماذة 5 55 
للحصم الذي يحسّب نفسّه مُوقرًا من حراء حكم؛ وكذلك لوكيل 
العدل وامحامى عن الوثاق في الدعاوى ال اقتضى حضورًهما فيهاء 
حق استئناف الحكم إلى قاض أعلى؛ مع التقيد ما يرسمه القانون 
.١‏ (القانون ١١١4‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


اس 


المادة ه 8 6 

لا حل لاستكناف: 
١‏ - حكم الجبر الروماني نفسه ) أو محكمة التوقيع || لرسول ؛ 
١‏ - حكم مشوب بشاشة البطلانء ما ل 
البطلان وفقاً لا يرسمة القانون 11 0 


١ 5م‎ 


س0 - حكم قد صارٌ قضيًة 0 
4 - قرار الخاصي أو الحكم التمهيدي 0 د 
الحكم النهائي”: إلا إذا ضم إلى استئناف الحكم النهانى 
ّ - حكم أو قرار في دعوى يُوحبُ القانون فصلها في أسرع 
ما يمكن من الوقت. (القانون ١١١١‏ من بجموعة قوانين 
الكنايس الشرقية): 

الماذة 555 


من أت يرفع م الاسعناف إلى القاضي | الذي ار الحكم 2 ل 57 
(القانون ١١ح‏ البند ١‏ من مجموعة 0 م 
الماذة /ا1 8 6 


لا يكن 3 أن ا 8 بن ووضه؛ 0 إلى ١‏ رئّيسه مه المباشرء إلا 
قوانين ل الشرقية). 


الماذة /57 ع 


و 


ادا نشأت 00 فيما صن 00 ا فلتفصل الأمرَ كي 
ا مو حزة. (القانون مولة توي الكافسل لطر يق" 


١ الم‎ 


الماذة 535 

يجب أن يلاحق الاسعناف 'لتى االقاطب !المستانقق ليه" لال شهر 
من رقعه؛ إلا إذا كان القاضي المبتسائف) مه قد عي للخصم 0 
للاحقته. (القانون ١16‏ من مجموعة فوانين الكنائس ل البشر فيه 

الماذة هو و © 

بقضاء القاضي الأعلى لتعديل كم اا الطعون فم قارنا لي 


من هذا - 01100 أسباب الاستئناف . 
الببد 1- ف هذه الأثناء 2 3 00 0 أصد. 0 أن 


كانت الأعمال 208 ف ) لغة تحهلها حكمة الاسعناف: وججبت 


ترجمتها إلى لغة أحرى تفهبها تللغ الحكبة مع التشبت من أمانة 
الترجمة. (القانون ١١١٠‏ من مجموعة قوانين الكنائسن الشرقية). 

الماذة 1 ٠ه‏ 

المستائف منه أو لدى القاضى المستأنف إليه يعتبر الاستئناف ا 


(القانون ١715‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة ”* ٠ه‏ 

البند 1- يستطيع ا يتخلى عن الاستثناف مع النتائج 
المنصوص عليها ف القانون ٠١5‏ 


١": 


8 ا -ء. ]او 2 إلل ل عاق ١‏ 5 لعدا 

5 08 2 00 5 5 
يمكن أن يُتَخْلى عنه المحامي عن 0 أو وكيل العدل 2 حكمة 
الاستئناف: ما لم ينص الشرعٌ العام على غير ذلك. (القانون ١٠١١0‏ 
من مدع فَوآنَان اللكنائسن الشرقية). 

المادة  ٠‏ ه 


000000 ساف الذي يرقه الدّعى يفَيِدُ المدعى عليه وبالعكس. 
الكل إدا كان المدّعون أو المدّعَى عليهم كثيرين» وكان واحد 
منهم فقط هو الذي يطعن في الحكم أو يم الطعن لمر ضدك 
تيدف" الطعق 22 من الجميع لس ا كان 
الشيء المطلوبُ واحداً لا يتجزأء أو كان الالتزام التزام تضامن. 

انرا سويد أستاف أحد الخصمين 0 من نقاط الحكم 06 
ا خصم الآخر وإن كان قل 0 الأجلان المعينان 200 أن 
سين 0 التقاط الإ يم أجَر د 
البند ا يرت أن الاستئناف يرقم ضة كل نقاطا للك ما م 
نت 1 5 (القانون ١*1‏ من جسموعه فوانين ل 
الشرقية 

المادذة * ٠ه‏ 


الاستكناف يوقف تنفيذ الحكم. (القانون ١8١5‏ من مجموعة قوانين 
الكنائس الشرقية). 


١ هلم‎ 


المادذة ه ٠‏ ه 

البند -١‏ مع التقيد مما يزسعير القباتيان تيان لا عحن اقبوال ملب 
جديد في درجة الاستئناف» حي ولا على سبيل الضّم المفيد» ولهذا لا 
عكن أن تدورّ المحاوبة عن الادّعاء إلا على تأبيد الحكم الأول أو 
البند 9 - ولكن يمكن قبول بيّنات حديدة فقط وَفقا لما يرسمة القانون 
م ؟١.‏ ل(القانون 1804 مر عمو عه #وانين لكاو الشرقية ). 

المادة " .٠ه‏ 

معي اي ا ع يقة عينها الى 
تسير عليها في الدرجة الأول مر نحا كمق ا منها ما يمكن 
تطبيقة» إلا أنّه يحب الانتقال إلى مناقشة الذغوى والحكم فر 
احاوبة عن الادعاء؛ لا فيض م البينات. (القانون ١١١١‏ 
من مجموعة قوانين الكنائس | الشرقية). 


القسم الأعاشر 


في القضيّة المْكمة وإعادة المحاكمة واعتراض القير 
في القضية المحكمة 


الماذة /ا ٠‏ ه 


1 4 عو 
التقيّد بالقانون +؟18» تحصل القضيّة | 2 
3 لتقيد بالقانود 2 ١‏ ١ا‏ تحصل القضية للحكية 


١ كلمل‎ 


15 - إذا:تصدر حكمان متطابقان بين ) الخصمين 1 
ا اهلا الطاب عينه وأ رتكزا على | السبب عينه) 
كان م يرف استقناف الحكم : في خلال المدّة المفيدة 
0 > 15 بوفقت فق درجة الاستكناف لمجاو بة عن الادعاء 
أو تم التخلى عنهاء 
- إذا صدرٌ حُكمٌ فائييٌ لا محل لاستنافه. (القانون 
7 من مجموعة قوانين المباتض انر قية ). 
الماذة ٠ /١‏ ه 
ابي 201 القضِية المشكمة هى شرعا ثابتة بحيث لا يمكن الطعن فيها 
إلا بشكوى البطلان أو إعادة المحاكمة أو اعتراض الغير. 
البند 1 الكمة تكرن 0 ل اميه وينتج منها 
دعوى ما حكم فيه والذفع البسية ا ويستطيع القاضي م 
المنصب أن يعلن ذلك ليمنع فتح الدعوى عينها ا (العمانون 
من مجموعة قوانين الكناء ئس الشرقية). 
المادة 84 ٠ه‏ 
لا 1 101 فيد محكمة ؟ في الدعاوى الى تدور على حالة 
الأشخاص 0 استثناء دعاوى افتراق الزوجين. (القانون 14 من 
مجمواعة قوانين الكنائس الشرقية). ظ 


١ /ام‎ 


المادذة ٠‏ أت 


الببد 19- إذا صدر حكمان متطابقان في دعوى تدور على حالة 
0 الدعوى إلى محكمة الاستئناف في أيّ وقت إذا 
أدلى ببينات أو براهين جديدة خحطيرة قٍِ خلال المدة الحاسمة الى تدوم 
ثلاثين يوما من يوم تقدم الطعن؛ وعلى محكمة الاستثناف؛ في خلال 


شهر من إبداء البينات. والبراهين؟ أن تيحدد .يقرا يإ كك وس 7 
تمل م , جديد للدعوى أم لا. 


ات - الاستئناف إلى محكمة عليا للحصول على تقديم جديد 
للدعوى لا يُوقفْ تنفيذ المكي, إلا إذا نص على غير ذلك الشرعٌ 
العام أ أو أمرت محكمة الاستئناف بتوقيف التنفيذ» وفقاً لما يسمه 
القانون 8#907١ء‏ البند . (القانون مال عمجمو طفق ارون بالك ان 
الشرقية). 


ب - فى إعادة احاكمة 


المادذة ١‏ أه 


البند 94- تحصل إعادةٌ امحاكمة لمُضادة حكم صار قضيّةأمُحكمة؛ 
شرط أن ينبت ثبوتا ظاهرا أن القضيّة احكمة مُخالفة للعدل. 
البند ؟'- لكن لا بعك المحالفة للعدل حايه تون ظاهراء إلا: 
-1١‏ إذا استند الحكمٌ إلى بيّنات وجددت في ما بعد كاذية. 
ا ا دو ها الم و اكه 2-1 


١/م/‎ 


١ 1‏ شف فيما بعد وثائق يبت تبوتاً قاظعاً وقبائم 
جديدة تقتضي حُكماً حديداً 
ا إذا در 22 مُضْرًا خصم 27 ع الل احا 
ء- إذا أغفل إغفالاً واضحا ما يرسمة القانون 7 
ذلك محرّدَ قانون إحرائي» 
0 لض كم حكما سابثًا ضار قضيّة مجكمنة. 
(القانون ١57‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
المادذة * ١ه‏ 
الببد 9- تُطلب إعادة الحا كمة للأسباب الملذكورة ف القانون 
المتت سم من القاضي الذي أصدرٌ 00-6 في خلال 
ثلاثة أشهر من يوم معرفة تلك الأسباب. 
الك ؟ لز بعاد المحاكمة للأسباب المذكورة في القانون 
ا ل 1 1 0 الا ستكناف في خلال ثلاثة أشهر 


من تبليغ 0 أمّا في الحالة 0 شهار القانون 0 
الكك ع فإدا 2 إعلان المر ر السابق 3 0 ال انذا 1 


ذلك الإعلان. 

البند - الآجال المذكورة آنفاً لا تنقضي ما دام الخصم الذي الحق به 
ا (القانون ١7717‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
الماذة “ا ١ه‏ 

الك طب إغادةالشاكنة يوقف تنفيذ الحكم إذا 5 0 


١ 1 


البند 9- - لكن إذا اشتّبةَ من دلائل ابن ا الطلب هو 
تأجيل التنفيذ» بمكنْ القاضي أن «امد مور ولكن بعد فرض 


مال كاف لطالب إعادة احا كممة حتى رم 8 > تججة 
الاغاذ: يحانبه. (القانون من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


الماذة »> ذاه 


إذا مُنبحت إعادة انما كمة وجب على القاضى نوك لق ساس 
الدعوى. (القانون 145 من تموقة قزانين الكالة ال 


المادة ه ذه 


تق عن اشر ا 0 صدر ويمكن أن يؤمر 


بتنفيذه) يستطيع أن يطعن ل عينه ل تتفمسللية” (العانون 
الماذة 5 اه 


البعق 29 يكحن الإدلاء باعتراض || لغير إما بطلب إعادة النظر 2 
الحكم إلى المحكمة الى أصدرته؛ أو برفع ل مر إلى 0 الاستئناف. 

البند "- إذا قبل الطَلبْ وداعى المعترض 5 0 الاستئناف وجب 
عليه التقيد بالقوانين الموضوعة للاستئناف؛ وإذا داعى لدى كيد 


1 


الى أصدرت ٠‏ الحكمٌ فلتب القواعد الموضوعة للحكم في الدعاوى 
الطارئة. (القانون ١.٠‏ من مجموعة قوانين الكنائم ن الشرقية ). 

الماذة لاذه 

البدد -١‏ يجب على المعترض في أَيّةَ حالة أن يُثبت أن حقه مُحْحَفْ 
85-0 من المرَبحّح أنه سيجحّف به. 


البد"” - لك الإجحاف يجب أن ينشأ عن الحكم عينه إعيث إن الحكم 
رن اي لا بسافف2 أو إن | رساله إلى التنفيذ يُلحقّ بالمعترض 


0 (القانون 000 رع ترانية ال215 درون . 
الماذة .م/ اه 

إذا بيّنَ المعترضُ حقه وجب على المحكمة تعديل الحكم الصادر مسن 
لس رارض (القانون ١7‏ من مجموعة قوانين 


القسم الحادي عشر 
في المعونة القضائية والتفقات القضانية 


الماذة 1 أه 


للفقراء الحق في المعونة القضائية إذا كانوا عاحزين كلياً عن تحمل 
النفقات القضائية اليعاحزينٌ ققط + حزثيا لا (القانون 


١51١ 


الماذة ٠ه‏ 
يجب على قوانين احكمة أن تحدد فَواغَد بشأن: 
-1١‏ النفقات القضائية الي يحبُ على الخصمين د دفعّهاأو 
التعويض منهاء 
- مرّبات الوكلام والساميق ولفببراء وللنش رجي 
إصعدات الزهرد ش ١‏ 
منح المعونة القضائية أو تخفيض النفقات؛ 
م 7 ن الأضرار الذي يجب ليس فقّط على من 
خسر الدعوى بل أيضاً على مَن أقام دعوى دون ترو. 
ه - المال الذي يحب إبْدَاعه مسبت أو ) الكفالة الى تحب 
تأميتها لدفع النفقات أو التعويض على (القانون 
من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
الماذة ١ه‏ 
لا محل لأن يستائئفَ على حدة الحكم بالنفقات والمرتّبات والتعويض 
من الأضرار» ولكن يمكنٌ المخصمّ أن يلجأ في خلال خمسة عشر يوماً 
إلى القاضي نفسه؛ وهذا كيت أن زسا ون ف المبلغ انحكوم به. 
(القانون ١١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


الما 


القسم الثائ عشر 
في تنفيذ الحكم 
المادة ” لام 


البد -١‏ يمكنْ تنفيذ الحكم الذي صار قضيَّة مُحكّمة. 

الببد 9- بمكن القاضي الذي أصدرٌ الحكمع وإذا حرى اسغعناف 
]يما قاض الاشصاف: أن يأمرا بأن يُنفذ تنفيذاً مؤقتاً حكمٌ م 
يصرٌ بعد قضيّة مُحكمة» وذلك إمّا بمكم المنصب أو عن لقلا | 
الخصمء بعد انُخاذ الضمانات الملائمة» عند الاقتضاءء إذا كان يتعلق 
تدبير في ما تقتضيه ضروريّاتُ المعيشة» أو لسبب آخر عادل ومُلحَ. 
البند 8# - أمّا إذا طعنَ في ا فإن 
القاضي الذي يحب عليه النطَرْ في الطّعن» إذ | رَحِّمَ أن هناك أساسا 
لطع وأذا ضرراً لاض قد يت من العفيذء ب عطي إقسا أن 
يوقف ' التتقيذ عيئّه و إما أن يَخضِعَهُ لضمان. (القانون 0م١١‏ من 
ماوق لوز أن زالكانس الشرقية). 


الماذة ‏ ؟ ه 

0ن جتالال التي قل الصول من القاامسي على قسرار 
رف ارا هنا القرار ف معن كم اسه وي إصداره 
على حدة. (القانون ١١+.‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


المادذة + "7 هت 


إذا امي تفيل الحكم أن :يُسييقه ا لل الا ا 
طار ئة يحب أن يفصلها القاضي نفسّه الذي 0 ل لط 
التنفيذ. (القانون ١+5‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
المادّة ه "'ه 
البند 1- كل الدعاوى الى الا يستينيهها: الشرعايفكن لتقام يها 
في محاكمة حقوفيّة موجزة» ما م يُطلب أحد الخصمين ا 
رو بالوقة. 
الببدك 9+ إذا استُخدمت الحا كمة الفيضوة 0 
يستننيها. الشرع تكون كل الأعمال القضائية ناظلة: (القانون , م م١‏ 
من مجموهة قوانان الكبالن ازكرم ! 
الماذة "5ه 
الببد -١‏ يح في عريضة فتح الدعوى؛ فضلا عن النقاط المذكورة 
في القانون /الم١١؛‏ 
0 بنوع مختتصر وكامل وحلى الوقائع الى تستند 
إليها طلبات المذعي» 
؟ “أن بورد اينات الي يريد المدّعي إنْبات الوقائع كماء والىّ 
لا يستطيع تقديمها دفعة وأخلد» يت مك الام ا 
جمعها على الفور. 


البند 7- الوثائق الي يبيى عليها الطلب يجب أن 2201710100 
بعريضة فتح الدعوى؛ على الأقل بدسخة طبق الأصل. . (القانوت 
١٠ 4 :‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة /ا” اه 


اليد 3- إذا م نُجْد نفعاً محاولة المصالحة كما يرسمُها القانون ١٠٠١5‏ 
ا 1 وجب على القاضي» إدا سطع الم اد ادا 
إلى أي أساس» أن يَأمرَ في لال ثلاثة أيام بقرار يذيل به الطلب نفسّته 
بأن يلع على الفور امُتَعَى عليه نسحة عن الطلب؛ ويُعطى الحقَّ في أن 
يودع حواته الخطي قلماحكمة خلال <مسة عشر يوما. 

النل اب - لهذا التبليغ النتائئج عينها الي للاستحضار القضائي 
المنصوص عليه في القانون ١١14‏ . (القانون ١١:٠‏ من مججموعة قوانين 
الكنائس الشرقية). 

الماذة /؟ ه 

3 اقتطنلت ذلك 4 الدع عليه على القاضي أن 00 أجلا 
الماذة 9ه 

البند :١‏ بعد فوات الأجل المعيّن للجواب» المنصوص عليه في 
القانون ه2154 البند -١‏ والقانون 2.١184‏ يحب على القاضيى بعد 


١ 5 


0 0 
اللاي يوماء مضيفاً صورةً الب إلى أستحضار الخصيق: 

البند -١‏ يحب في الاستحضار تبليغ الخصمين أَنّهما يستطيعان أن يديا 
للمحكمة) لا لبو على الاك لاس ع رن 
الماذة ٠‏ “اه 

تال في الجلسة أولاً المسائل المنصوصُ عليها في القوانين ١١١18‏ 
و1185 ١١١511١5١‏ . (القانون ١١7‏ من مجموعة قوانين الكنائس 


الشرقية). 

الماذة “1١‏ 'ه 

البند -١‏ البيّنات تُجممٌ في الجلسة» مع التقيد بالقانون ٠١١‏ 
والخبراء. (القانون ١١45‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة “لاه 

أحوبة الخصمين والشهود والخبراء ودفوعٌ المحامينَ يحب أن يدولها 
المسجُلٌ كتابةٌ ولكن بشكل موجزء ومع الاقتصارٍ على ما يتعلئ منهاأ 
بجوهر القضية المتنازع فيهاء ويحبُ أن يوقعوها هم أنفسّهم. (القانون 
.ه٠١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


١ 


الماذة 7 نم 

البيّنات الى لم تُقدَّمٌ في الطلب أو م تُطلب في الحواب» يستطيع القاضي 
قبولحا فقط وفمًا لما يرعمه القانون 0٠٠‏ ولكن بعد سماع شاهد و ااجد) 
يستطيع القاضي أن 5 بنات م 00 برمقسه القانون 
عم ؟١.‏ (القانون ١ه٠١‏ من مجموعة رانين الكائر الشرقيم . 

الماذة ع لات 

إذا ل يُمكن ف الجلسة جمعٌ كل البيّنات فكعي خلسة أخصرى. 
(القانون ١١5‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة هاه 

بعد جمع البيئنات يُصارٌ في الجلسة عينها إلى المناقشة الشفويّة. (القانون 
ه١١‏ من مجموعة قوانين الكناتسل الشرقية). 

الماذة ”'“اه 

الببد 1- بعد انتهاء الجلسة, على القاضي أن يَحَكم على الفور ف 
الدعوى» إل إذا تبيّنَ من المناقشّة أنَهُ يحب إضافة بعض الشيء في 


ور 


تحقيق الدعوى؛ أو إذا وجدّ أمرٌ آخرٌ يمن ا 
قوانين الشرع. 

الببد 9 - ولكن بمكنء المحكمة لصعوبة القضية أو لسبب ار 
صوالي) أن تو حل كم حى خمسة أيام مفيدة . 


١ /ا؟‎ 


البندك ل - ليبَلْعْ الخصمان نص الحكم كاملا مع حيثيّاته في أقرب 
وقت ممكن, ؛ وبنوع اعتيادي في مهلة لا تزيدٌ على الخمسة عشرٌ يوما. 
والقائو ن )مم ١‏ من عزو عترقو انان العدليدنا الشاز فيه 

الماذة /ا لاه 

إذا رأت محكمة الاسعناف أن مما كمف حمو فيه <إمواسة قل 0ق 
درجة أدى للمحاكمة في دعوى يستثنيها الشرعٌ» وجب عليها أن 
عللاد الحكم وتُسلمَ الدعوى إلى المحكمة الى أصدرت الحكم. 
(القانون ه٠١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة / "اه 


في الأمور الأخرى المتعلقة بسير ا محاكمة فَيتبَحْ ما برعي جل 
للمحاكمة الحقوقية المألوفة. إلا أن امحكمة تستطيع ٠‏ بقرار مسيرر 
بأسباب») مخالفة قواعد إدارة شؤون انحا كمةع الى لا يقتضيها الشرع 
لصحّة الحكم؛ وذلك بغية الإسراع في الأمرء مع صيانة العدالة. 
(القانون ١85‏ من بجحموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


١ / 


الباب السادس والعشرون 


في بعض الدّعاوى الخاصة 


الفصل الأول 


في الدعاوى الرُواجِيَة 


القسم الأول 
في دعاوى إعلان بطلان الرواج 
ظ أ- في ا محكمة الضا 


الماذة 9ه 
الدعاوى الزواجية بين المعمّدين تعو د 0 الكنيسة .مفتضى 00 
خاص. (القانون ه١١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
المادذة ٠4ه‏ 

7 ِ 
الدعاوى الي تور على مفاعيأ ل الزواج المدنية النحتق إدا أقيمت 
0 دعوى اضلة تعود إلى الحاكم 0 9 إدا 5 بشكل 
دعوى ظارئة 65 فيمكن القاضي الكنسى أيضا أن 0-2 5 
ويفصلها بسلطته الخاضةق مع فراعم الأحوال الشخصيّة حيث يعمل 
ما. (القانون م٠١‏ من مجحموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


لعل 


الماذة 41 هم 
ييدعاوى بعلاد لمزم غير امحفوظة للكرسي الرسولي» المحكمة 
المرااية 5 

1- محكمة المكان الع 

ا عكمة؟ الكان»الحيض !للخل عليه امتتكنٌ "أو مني" 


20-7 
__ محكمة المكان حيث للمُدّعي مسكنٌ بشرط أن يكون 
الخصمان مُقيمَيْن في بلد واحد؛ وأن , : 0 الملاعى عليه 


النائب القضائي عن لحف ا 
0 المكان حلح “عي في الواقع جمع معظم 
البيّنات» بشرط أن يُستمم إلى المدّعَى عليه النائب القضائي 
لكان مسكنه ويوافقَ على ذلك. (القانون ١١59‏ من 
بجموعة قو أي الكنائس الشرقية). 


ب- في حَقَّ شكوى الرواج 


الماذة 47 ه هم أهل لشكوى الزواج: 
3 الزو جان» 


وكين العدل» إذا. شاع أمر البطلان ولد وكرفن 
الممكن أو المفيد تصحيحٌ الزواج. (القانون ١١7٠‏ من 
مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
الماذة 4 ه 
البند 1- الزواج الذي لم يتك في حياة الزوجين لا بمكن أن يشكى 
الع انار كلرهما. ما لم تكن جع ا ا 
خصومة امقر سوا أمام امحكمة الكدسيّة أو أمام امحكمة المدنيّة . 
الكل 7س أماء إِذا 2 الح 55 0 ا يجب التقيدٌ 
بالقانون 8 ط(القانون ١+١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


6 ف واجبات القاضي والمحكمة 


الماذة 6 #4 ه 


على القاضيء قبل أن يقبل الدعوى؛ كلننا رأى أمالا بتخام مسعاهع 
لكالا وسائل راعوية ليحمل الزوجين إذا ل ص 
زواجهما وإعاده رك الحياة الزوجيّة. (القانون ١715‏ من مجموعة 
و انين الكنائسن الشرقية). 

الماذة ه 4 ه 

الببد1- مي قُبلّت عريضة فتح الدعوى؛ على الرئيس أو المقرر أن 
يتادومالك تبليغ قرار الاستحضار وفقَاً لما يرسمّه القانون .١١19١‏ 


ا 


البند 1- بعد مرور مهلة خمسة عشرٌ يوماً على التبليغ؛ ؛ على الرئيس 
أو المقرّرٍ أن يحدّدَ كم المنصب في خلال عشرة أَيّام صورة الرَّيب أو 
الارتيابات بقرار يَلعْه 611ل ططل أت غلم عيط1 2 لله الخصمين 
حلسة للمجاوبة عن الادّعاء. 

البند 1- على صورة الريّب ألا بحث فقط في ثبوت د 
في هذه الحالة» بل أن تُحدّد أيضا النقطة أو النقاط الي ته مو جحبها 
الطعن في صحة الزواج. 

البند - بع مرور عشرة يام على ليغ اقرار َي القاضي أو 
المقرر بقرار جديد تحقيق الدعوى, إذا لم يد الخصمان أي" اغثراضص, 
(القانون ١771‏ من مجموعة قوانين الكباً؛ لمرع-الشرقية. 


- فى البينات 
الماذة 5؟ه 


الببدك 1- للمحامي عن الوثاق» ومحاميي الخصمين» ووكيل العدل 
أيضا إذا تدخّل في احاكمة؛ كن 3 
-١‏ حضور استنطاق الخصمين والشهود والخبراء» مع 
صيانة القانون 5ع 
9 - معاينة الأعمال القضائية ا 55 
والنظر في الوثائق ىكالم د لا تهات 
البند 7- - لا يستطيعٌ الخصمان حضور الاستنطاق المنصوص عليه في 
البند ١ ١‏ . (القانون ١١4‏ من و ةي نالك وا الشرقية! 


المادذة لاع ه 

على القاضي) 2 تقوبمه تصريحات المختصمين المنخصوص عليها فل 
القانون 7٠١؟١‏ البند *2» أن يلجأ إذا أمكنّ إلى شهود على مصداقية 
الخصمين نفسيهماء 9 بجائنب 1ن وسبل 000 ما لم تعتير 
البينات كاملة هر مُصدر آخر. (القانون 5 من مجموعة قوانين 
لاسر الش فيه 

الماذة ب/ع ه 


في دعاوى العجز أو فقدان الرض اسه مرض عقلي؛ على القاضي أن 
يستعين بخبير واحد أو بعدّة خبراء» ما 4 هر بوضموح من الأحوال أن 
ذلك 0 0 وق الدّعاوى الأخرى 2 التقيك بالقانون .١١5٠‏ 
والقائو ناكام رداق الممموتة قوانين الكنائس الشرقية). 


المادة 694 ه 


إذا نَشأ في خلال تحقيق التعوى ارتيابٌ يرجح 00 
اكتمال 00 9 المحكمة موافقة الخصمين توقيفَ دعوى 0 


(القانون ١7‏ من مجموعة قوانين الكنائم 5-1 


"1 


ه ح في الحكم والاستئناف 


الماذة ٠هه‏ 

الببد -١‏ الحكمْ الذي أَعلَنَ أولاً بطلان الزواج؛ والاستئنافات إن 
وبخددت) وسائر الأعمال القضائية حب أن رس م بحكم المنصب 
إلى محكمة الاستئناف في خلال عشرينَ يوماً من تبليغ الحكم. 

البند ؟- إذا صدرَ حكمٌ بدائي ببطلان الزواج» على محكمة 
الاستئناف» بعد بليدية إلى ملاحظات الحامي 2 الوثاق 
وملاحظات الخصمين أيضا إن وجدتء إما اد شيت 0 بدون 
تأخير بقرار منها أو تقبلَ الدعوى لفحص جديد في درجة ثانية من 


2 


انحا كمة. (القانون من مجموعة ونون الكتاكي الشرقية 

20 . 0 
الببد “- إذا أدلى في درجة الاستعئناف بوجه للبطلان جديد؛ يمكن 
المحكمة أن تقبله وتحكمّ فيه كما في الدرحة الأولى للمحاكمة. 
(القانون ١١59‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
الماذة ١‏ هه 
البيد 7 1- متّى ا محكمة الاستثناف بقرار 1 الحكم 
الذي أعلنَ ألا بطلان الزواج؛ بحق للدت أعلنَ زواحهم باطلاً أن 
دو بزواج جديد ل أو 5 الثاني إلا إذا 
حُظرَ عليهم ذلك بنص مرتبط بالحكم 0 أو بالقرار أو 1-2 
اضذره الركيسر الكتسن الى 


الببد -١‏ يجب اتباع القانون 2١86٠‏ حى ولو كان الحكمُ الذي 
أعلنَ بعللدن الزواج لم ينه حكمُ آخَرٌ بل قرار. (القانون ١707١‏ من 
مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة "هه 

0 سيل الحكمى يجبا على النائب القضائي أن يعلم بذلك 
الرئيس الكيطي حلي حيث ؛ عق الزواج» وعلى هذا الرئيس الكنسي 
أن, يع بأن. يُسجل: في أقرب وقت بمكن في سحلات الزواح 
والمعمودية إعلان بطلان الزواج وما قد تقررٌ من محظورات. (القانون 
من مجموعة تواثين الكناكئس الشرقية). 


و- في الدّعاوى امُرتبطة بعيب في الوثائق 
المادة هه 


2 مى نبت بوثيقة أكيدة لا تقبّل الاعتراض أو الدفع وجو 
مانع مُبطلٍ أو عيب ف الصيغة ال يفرضّها الشرعٌ للاحتفال بالزواج؛ 

وظهر يبقين ممادل أنه لم يفسّح من هذه الموانع» أو ثبت كذلك وجود 

يت يشوبُ صِحّة وكالة الو كيل» يستطيع النائب القضائي أو القاضي 
يّنْ من قبله أن يُهمل مراسيم يمّ امحكمة اللألوفة ويستحضر الخصمين 

0 امحامي عن الوثاق بطلان الزواج. 

الببد 7- أمّا إذا دارَ الأمرٌ على مَن كان يجب عليه اتباعٌ صيغة 

الزواج الي يفرضها الشرع, وعوضاً عن ذلك مَثْل للزواج أمام 


م 5 


* ع : 8 0 5 اي ٠‏ 0 
حاكم مدي أو خادم غير كائوليكي» فالتحقيق الذي يسبق الزواج 
والمنصوص عليه ف القانون 784 يكفي لإثبات حالته الحرة. (القانون 
٠0‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


الماذة »> عه 


الببد -١‏ على المحامي عن الرغا وبذه]ذقت واس ملعت اذ امريد ا 
عَدَمٌ التفسيح ليمشكن اكيدةج أن حاتف لك امام ع1 
القانون ١507١‏ البند 2١‏ إلى قاضى محكمة الدرجة الثانية» ويجب أن 
سل أغمال. الدعرئ 7 ]ل كروص مق عا 1 
الملوضو ع هو دعوى لعيب في الوثائق. 

الببد 1- الخصم الذى ع : نفس توفرا يي لتكوف الانسات ‏ 


كاملا. (القانون ١107+‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 


المادّة ههه 


على قاضي الدرجة الثانية» مع تدخّل المحامي عن الوثاق وبعد 
الاستماع إلى المخصمين» أن 7 هل 9 1 الحكم أو َك 
بالأحرى السيرٌ في الدعوى حسب الطريقة القانونيّة المألوفة» وفي هذه 
ا حالة 


- 


قوانين الكنائس الشرقية). 


يَعِيدٌ الدعوى إلى المحكمة البدائية. (القانون ١104‏ من مجموعة 


- قواعد عامّة 
الماذة "هه 
دعاوى إعلان بطلان الرواج لا بمكن معالحتها محا كمة حقوفية 
ة. (القانون ه٠١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الث م 

الماذة لاه ه 
في سائر الأمور المتعلقة بسير الدعوى» فلتطيق قوانينٌ المحاكمات على 
و جحه 1 انير الحاكمة الحقوقية المألوفة ما لم تُمنع ذلك 0 
القضيّة» على أن تع القواعث الخاصّة بالدعاوى الى يَ كم المصلحة العامة. 
(القانون ١717‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
الماذة مهمه 

في الحكم لسن #بيه الخصمين على الواجبات الأدبية أو حي المدنية 
ل ل نري حل .كل منهما ا 0 


الشرقية 


القسم الفائ 
في دعاوى افتراق الزّوجين 


المادة مهمه 


البند -1١‏ افتراق الزوجين الشخصي بمكن تقريره بقرار من الأسقف 
الأبرشيّ أو بحُكم القاضيء ما لّم ينص الشرعٌ على غير ذلك لبَعض 
الأماكن الخاصة. 

البنل أما حيث لا يُستتبع القرارٌ الكنسي تائج مدنيّة أو ذا تبره 
0 الحكم المدني لا يناقضُْ الحكم الإلهي» ٠‏ فيستطيع الأسقف 
الأبرشي حي عل إقامة الزوجين أن يَسمحّ أخما«اغكارا لظروف 
خاصة أن مثلا مام محكمة مدئيّة. 

الببد 8 وكذلك إذا اقتصر موضوعَ الدعوى على التتائج _ المدنية 
للزواج» يستطيعٌ القاضي أن يحدد هل يكفي» بعد استذان الأسقف 
الأبرشي» أن تحال الدعوى من بدايتها إلى الحكمة الملنية؟ ان 
١‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة ٠ه‏ 

البند 1- يحب اللجوء إلى محا كمة يلو لوا 
أحدُ الخصمّين محاكمة حقوقيةَ مألوفة. 

البنبك !- - إذا تت محاكمة حقوقيّة موجزة ورفعَ استثناف» على محكمة 
البرجنة إلثائية يعد الاستماع إلى الخصمين أن تخد قرارا ما كيت فيه 
الحكم على الفور » وإما تقبل الدعوى إلى فحص عادي في الدرجة 
الثانية. (القانون ٠١75‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) . 


5 


لمادذة ١5ت‏ 

الم و الخكمق يحب التقيّدٌُ بالقانون. 4١+‏ البندين 
؟ ”. (القانون ٠.‏ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 

الماذة ” "هت 

الاي 0 كن رأى أملا 0 أن 
لحي الزو حية. ا و 
الماذة لا ده 


وفقا لما ير معه القانون 1. 00 ٠‏ من مجموعة قوانين 


الكنائس الشرقية) 


القسم الغالث 
في الدّعوى لترجيح وفاة أحد الزّوجين 
الماذة غ 5ه 
البند 1 وها تحال إثبات وفاة أحد الزوجين بوثيقة كنسية أو 
مدئيّة أصليّة لا يُعتيرُ الزوج الآخمرٌ منحلا من لرباط الزوجحي د 


رم 0 الوفاة 7 به الأسقف ا 
لقياء حَقَضِات مناسبة وبعل وصوله من + تاء شهادات 06 أو 


005 


الأقوال أو الدلائل إلى يقين أدبي بوفاة الروج. أما محر غياب الزوج 
حى ولو طال» فلا يكفي. 

البند 8- في الحالات غير الأكيدة والمعقدة على الأسقف الأبرشي 
الذي بمارس سلطبّه ضمنَ حدود رقعة الكنيسة البطري كية أن 
00000 : البطريرلك؛ وعلى الأساقفة الأبر شين الحم ين أن اسسيووا 
الكرسي الرسولي. 

الببد © - في دعوى 0 أحد الزوجين يقنضي 00 وكيل 
العدل, ولا يقتضي تدخل امحامى عن | الوئاق. (القانون م١‏ من 
مجموعة قوانين الكنائم الشرقية). 


القسم الرابع 
في طريقة الإجراء للحصول على فسخ الزواج غير المكّمل أو 
الماذة ه 5ه 
الإامان يحب التقيّد بالقواعد الخاصّة الى 0 2 90 
(القانون ١١84‏ من مجموعة قوانين الكنا؛ لل" 


ارس 


٠ 


في الزماج 


مجموعة قوانين الكنائس الشرقية 
الباب السادس عشر 
الفصل السابع 


في الرواج 

ق 5لالا 

البدد -١‏ عهدُ الزواج ا 0 والذي 
في الحياة عي من يبان يهدف 1 خير الزوجين وإلى إيحاب 
06 

البنبد 7- بترتيب من السيّد الا الزواجٌ الصحيحٌ بين المعَمّدِينَ) 
بالفعل ذاتهى هو سر به يُحمعْ الله الزوحَيْنِ في وحدة على صورة 
الوحدة الدائمة بين المسيح والكنيسة؛ #التعمة السرية قي ري 


من التكريس وتقوّيهما. 
البند اب نحاصًا الزواج الحوهريّتان هما الوحدة وم الالال 
اللذان ؛ يكتسبان في الزواج بين المعمّدِينَ رسوحا عام بت لله 7 
فق /ا/ا/ا 

ع 3 ب - : 0 
تنشأ بالزواج حقوق وواجبات متساوية بين الزوجين في ما يتعلق 
بشركة الحياة الزروجية. 

ف م//ا/ا 


يض 


ق 4/ا/ا 
ينعم الزواج بحماية الشرع؛ ولهذا فإن عرض ريب يحب الأحذ بصحّة 
الزواج إلى أن يغبت العكس. 
ىق ١٠ىلا‏ 
البدد -١‏ زواج الكاثوليكيّين؛ وإن كان أحدُ الطرفين فقط 
كاثوليكيّا لا يَخْضِعٌ للشرع الإلميّ وحسبُ» بل يَخضمٌ أيضا 
للشرع الكنسيً مع مراعاة صلاحيّة السلطة المدنية ف ها . يتعلقٌ 
بمفاعيل الزواج المدنية لا غير. 
البند 5- الزواجُ بين طرف كائوليكي وطرف معمّد غير 
كتوليكي عيضا مع ماما الشر ع الإلهي : ْ ”0 
- للشرع الخاص ع أو بالجماعة الكنسيّة الي 
ينتمى إليها الطرف غير الكاثوليكي إذا كان 522007 
شرع للزواج اص . 
١‏ اللشترع الذي يرتبط به الطرفُ غيرٌ الكاثوليكي إذا 1 
يكن للجماعة الكنسية الي يتدمي إليها شرع للزواج خاص. 
ق 7/8١‏ 
إذا ارحب حلن الكنيسة الحكم في صحّة زواج معمّدَّين غير 
كانو ليكيين: 
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١‏ - ففي ما يتعلقٌ بالشرع الذي تقيّدَ به الطرفان يوم 
الاحتفال بالزواج؛ نماو وير 1 ات ا 
؟ وم جيف صينة ل ٠‏ بالزواجء تعترف 0 
بأيّ صيغة يقر ها أو يقبلها الشرعٌ الذي كان بخضعٌ له 
اا وقت الاحتفال بالزواج» على انعيكون الوضيا قد 
, عافدو ديا لكان بأنىه الطرفين فقط من 3 [إخلى 
الكنائس الشرقيّة غير الكانو ليكيه أن شكوة 'ق1 1 
بالزواج على [رتبة] طقس مُقدس. 

فى ؟م/7؟ 

البند 1- الخطة ال يُمتدحٌ اه ا الزواج في تقليد 

الكنائس الشرقيّة العريق في القدم. تخضمٌ للشرع الخاصٌ في الكنيسة 

ا 1 7 ظ ظ 

البند ؟- الوعد بالزواج لا يحول ل إقامة دعوى للمطالبة 

بالاحتفال بالزواج؛ وإِنّما بتلك للتعويض من الأضرار إذا وَجحب. 


في الاهتمام الرّاعوي في ما يلزم أن يسبق الاحتفال بالرواج 


فق م/م 
الببد 9- يحب على رعاة النفوس أن يحرصوا على أن 0 
المؤمنون لحالة الزواج 


١‏ - بالوعظ ولع اكد بِيّ الملائمين للأحداث والراشدين) 
066 فيهما المؤمنونَ معجئن الزواج المسيحي» وواجبات 
لمحن بِينَ أحدهما والآخرء فضلاً عن الحقٌّ الأول 
والواجب اللذين يفرضان على الوالدين الاعتناء بتنشئة 
أبنائهم المسدية) والديئّة والأخلاقيّة والاجتماعيّة 
والثقافيّة على قدر طاقاتهم. 

ل ا ايض الخاطبيّن طالبى الزواج تثقيفاً شخصيًا 
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يُهيئهما للحالة الحديدة. 
0 رض لخطيبون الكاتوليكيون تحريضا شديدا على تتاول 
الإفخارستيًا الإليّة عند الاحتفال بالزواج. 1 
البند ا بعد الاحتفال 1 لزواج على رَّعاة النفوس أن بيمدوا 
المتزو جين بعونهم) حتى إذا صّدَقوا الأمانة لعهد الزواج وثبتوا على 
ذلك يُتوصّلون يومأ بعد يوم في عائلتهم إلى أن يعيشوا حياة أكث 
0 


ت حا 


ق 7/8854 

يحب أن توضّعٌ في الشرع الخاص لكل كنيسة ذات حق نخاص» بع 
التشاور مع الأساقفة الأبرشيّينَ من الكنائس الأخرى داك لكك 
الخاص الذين بمارسون سلطّتهم في الولاية. نفسهاء ُظُمٌ لاستجواب 
0006 ولسائر ظرائق: 'التخرى» .و لاسكما فلا بالمعموديّة 
ومُطلق الحال؛ وهي أمورٌ يجب أن تتم قبل الرُواج» حتى بإذا أكباك 
31 امه الاحتفال بالزواج. 

ىق هلمم 

البند 00 رعاة 0 وفقا 0 المكان 00 
الاحتفال 5 العش من أن لضي ب داز 
به وبحوارة» 

البند ؟- في حال خخطر الموت؛ إدا 05 الحصول على أدلة 00 
يكفى - ما / تكن هنالك قرائنُ مخالفة - أن يؤكَدَ الخطيبان. 
وبالقسم إن دعت ٠‏ الخال أنهما معمّدان و نحاليان من كا ل مائع. 


ق كلب 


من واحب جميع المؤمنينَ أن يكشفوا للحوري أو للرئيس الكنسي 
امحلي» قبل الاحتفال بالزواج» عن الموانع الي قد يكونون على علم يها. 


فق /ال//ا 
على الخوري الذي قامٌ بالتحرّيات أن يطلع عاق مبيل خالا 
وبوثيقة رسميّق الخوري الذي تعودٌ إليه مباركة الزواج. 
فى مما 
إذا أحريت التحرّيات 27 يَزَل شلك في وحود مانع وحب على 
الخوري أن يرفع الأمرَّ إلى م 

ف 5//! 


على لكام وإن كان في استطاعته الاحتفال بالزواج احتفالا 
ين قْ هد كلتب ألا يبارك بدون إذن الرئيس الك الحلي ف 
الحالات التالية؛ علاوة على الحالات الأخرى الى حدّدَها الشرغٌ: 

١‏ - زواج الدوارين؛ 

-١‏ الزواج الذي لا يستطيعٌ نظام الشرع ادي أن يعتر ف 
لان رواج الذي تقيّده واجحبات طبيعية بطرف ثالث أو 
بأبناء له من زواج لع لطرد 
+- زواج ولد قاصر من عبر معرفة والدَيّْه أو من غير 
موافقتهما؛ 

ه- زواج الذي يحول 7 زواجه الجديد حكم كنسي» ما 
م تُدمّم بعضُ الشروط؛ 


"1١ /ا‎ 


5- زواج خ الذي .جحذ الإعانا' الكائولي 10/1 
3 أم بام كي غير كائوليكية؛ وعلى 


الرئيس | نسي امحل في هذه الحالة أن لا ينح الإذنَ إلا مع 
التّقيّد بالقانون : ألمي مع مراعاة مقتضى ال حال. 


القسم الثابي 
في الموانع المبطلة للزّواج بوجه عام 

7/9٠ ق‎ 

البند 1- اننع المبطل هو الذي يجعل الشخصض فاقد الأهلية 
البيل 0 . المائع؛ 2200 بأحد الطرفين فقطء فإنه يجعل الزواج 
ق 0791١‏ 

يعد المانع علنيًا إذا أمكن إثبائه في المحكمة الخارجيّة؛ ول سي 
فى ”794 

بد أن لا تقر الكنائس ذات الحق الخاص في شرعها الخاص؛ موانع 
مُبطلة إلا لسبب خطير لكا وبعد تبادل الآراء 5 الأساقفة 
الأبرشيَّينَ في الكنائس , الأخرى دانت الحق الخاص ا ل 
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وبعد استشاره الكرسي الرسولي؛ وليسُ لآأي ده 0 أدى 
أن و موانع مُبطلة جديدة. 

فى ”و7 

يُرذَلَ العادة الي تُدحل مانعاً جديداء أو تكون مخالفة للموانع 
المو جودة. 

ق غولب 

البون اه تيع الرنبسن 1 الكن 0 
ل 3-0 دات ا الخاض والمقيمين فعا صمن 4 
أبر شيته) (أن بكنعهم) من الزواج -- معبنة فقط 0 خطير 
ان ملل السيي قائماً. 

الببد 1- إذا كان م 030 رئيس 2 00 سلطانه 
على هذا المنع ‏ قينغة الإبطال للزواج؛ ف سائر الحالات الأخرى 
000 وحذه. 

ق ه95 

كع <دات 0 الخاص ” 520 حالياً ضعن نطاق 0 أن 


ا 


يِفْسّحَ لهم من الموانع الي هي من الشرع الكنسي, ما عدا الموانم التالية: 


53118 


سارل بوبم 
ا نذر العفة العلىّ المؤيّد ل رهبانية) ما لم 
تكن جمعيّات رهبائية ذات حق أبرشي؛ 
*1- قتل الزوج؛ 
البند 1- التمْسِيحٌ من هذه الموانع محفوظ لدكرسى .الرسوى؛ إلا أن 
بطريرلة يستطيع أن يفسّح من 00 ا 


البند : 550 مأئع القرابة الدموية في الخ المستقيم أو 
ف الدرجة الثانية من الخط المنحرف. 

ق وما 

البند 1- في حال مداهمة خطر الموت بوسع الرئيس الكنسي المحلي 
بالنسبة إلى المؤمنينَ الخاضعينَ له أينما كانوا مقيمين» فضلا عن 
لمؤمنينَ الآخرينَ المقيمين فعلاً ضمسَ حدود منطقة أبرشيته» أن يُفسلّح 
لهم من صيغة الاحتفال بالزواج الي يُقَرها الشرع؛ ا 
الشرع الكنسي» جملة وأفراداء ذا كانت علنيّة أو نحفية» ماعدا 
مانعٌ درجة الكهنوت المقدّسة. 

اليل -١‏ في تلك الظروف نفسها وفقط في الحالات الي تعاب فيققا 
الاتصال حت بالرئيس الكنسي امحلي تؤولٌ سلطةٌ التتفسيح عينها إلى 
الخنوري» أو إلى أي كاهن آخر له 0 مبار كة الزواح) وإلى 
الكاهن الكانوليكي المذكور ف القانون 2885 البند ؟؛ وللمعرف 
سا هذه الم كا المانع خفياء وضمن نطاق امحكمة 
الباطنية) را كان ذلك في أثناء سر الاعتراف 0 ا 
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البند 8# يُحَدُ الاتصال بالرئيس الكنسي المحلي متعذراً إذا م يكن 
الاتتصال به ممكنا إلا عن غير طريق المراسلة أو الاتصال الشخصي. 
فق /ا و7 


البند 1- إذا اكتّشف مانع؛ وقد أعد كل شيع للاحتفال بالزواجء 
ولم يكن بالإمكان إرجاءً الزواج من غير التعرّض المرّّح لخطر ضرر 
جسيم» ريثما 0 التفسِيح من السلطة ذات الصلاحية. للرئيس 
احليء وكذلك؛ إذا كان الأمرٌ خفياء لجميع المذ كورين 8 القانون 
دةلل. البئد اتزمي التقيد بالشروط المقررة فيه» أن يفسّحوا من جميع 
الموانع» ما عدا المذكورة في القانون هوى”,ء البند »١‏ الرقمين ١‏ و". 
لفل لاب كوه هده السلطة قائمة أيضاً لتصحيح الزواج إذا كان 
قْ الإرحاء الخطر م وم يتح الوقفت الاتصال بالسلطة ذات 
الصلاحية. 


فق /57/! 

على الكهنة المذكورين في القانونين 55 البند 67 و0797 البند )١‏ 
أن يُعْلموا فوراً الرئيس الكنسي حلي بما أحرًًا في امحكمة الخارجيّة 
من تفسيح أو تصحيح؛ وأن يسجَلوة هي سجل الزواج. 

ذو 

إذا 0 0 الرسوي. أو حار 1 


م انع حفر إذا شح في الحكمة الباطية غم السرئة» ف 
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لفوظات السرية للدائرة بالا بوطه يو و ا د نفسيح آحر ف 
امحكمة الخار حية؛ وإن أصبحّ المانع الخفي عد ذلك 2 


القسم الثالث 
في الموانع بوجه خاص 
ق .هوم 
البند و- لا بعلم الرجلء قبل إتمام النينتة السادسة عقر مرخ 
عكمرة ) ولا المرأة قبل عام الرابعة عشرة) الإحتفال بالزواج بشكل 


الببد 17- بإمكان الشرع الخاص ف كنيسة ذات حق 


يفرض سنا أكيرٌ الحواز الاحتفال بالرّواج. 
ق ١١م‏ 
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حاص أن 


البند 1- العجر السابق والمؤبّدُ عن امجامعة» سواء كان عند الرجل 
أو عند المرأق دا كانا قطنا .: سما يُبطل الزواج من طبيعته 


5 ش / 
الببد 1- إذا كان مانعٌ العجز 1 فيه سوا كال لل 00 

قبل الشرع أو كان من قَبّلٍ الواقع» لا يمنع الزواجٌ ولا يُعلنُ بطلانه 
ما دام الشلكُ قائماً. 


البند 1- العقم لا بمنع الزواج ولا 907 هذا مع التقيد بالقانون ./5١‏ 


ف ”.٠8م‏ 

الببد -١‏ يحاول الزواج بشكل غير صحيح من كان مَقَيّدا بزواج 
سابق. 

البيد - اليكل بن 0 د 
3 1 الرراج] سانا أو اعلاله. 

ف “١٠م‏ 

البند 1- لا يمكنْ الاحتفال بالزواج على شكل صحيح مع غير 
ا 

الم لاه إذا كان أحدٌ الطرفين» عند الاحتفال ا يعتبر في 
العرف العام 1 أو 50 0-00 مشكو كا فيها. 00 
صحَّة الزواج على قاعدة القانون وبالاء إلى أن يبَرْهَنَ بشكل ثابت 
على أن أحدّ الطرفين معمَّدٌ وأن الآخر غير معمد. 


و اس عير 


لبيك ماه في ما بخص شروط التفسيح يُطبّقُ القانون 814 

فق 5١٠6م‏ 

يحاول الزواجج بشكل غير صحيح من هو مُقام في الدرحة المقدّسة. 
ق ه١٠م‏ 


1 4 : كح ع م 1 0001 . 
يحاو ل الزواج بشكل غير صحيح من ندر نذر العفة العلي المؤبد في 
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5 


ق 5٠م‏ 


فق ل/ا١هم‏ 


نا الع أو زوك حر ماو يكو فر يب يا 11001 
البدل 7 الم م ا ال د 
فق لمءم 


البند1- غيرُ صحيح الزواج في الخط المستقيم من القرابة الدموية 
بين جميع الأصول وجميع الفرو ع. : 

الند ؟- غير صحيح الرّواج في الخط المنحرف حتّى الدرجة الرابعة 
بالتضمن. 

البند ل لا يُسمَّحُ بالزواج أبدا إذا كان هنالك ريب في موضوع 
القرابة الدمويّة بينَ الطرفين ني أيّ درحة من درجات الخط المستقيم 
أو في الدرجة الثانية من الخط المنحرف. 

البند 4 - مانعٌ القرابة الدمويّة لا يُتعدّد. 
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ق 9١٠6م‏ 
الند 1- بطل القرابة الأهلّة الزواج ف جميع درجات الخط 
المستقيم» وفي الدرجة الثانية من الخط المنحرف. 
الببد 1- مانع القرابة الأهليّة لا يتعدّد. 
ق /6٠١‏ 
البند 1- ينشأ مانعٌ ال حشمة العلنيّة: 
35 عن زواج و صمي بعد فاع حول مشتركة” 


0 -_0# 
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الاحتفال كك الي أقرّها الداع وحاولا الزواج أمام 
مُوظف د أو أمامَ م [للسر] غير كاثوليكي. 6 . 
الكنة ايت بطل هذا المانع الزواج في الدرجة الأولى من الخط 
المستقيم بين الرجل وأقرباء المرأة بقرابة دموية, وكذلك بين بين المرأة 
وأقرباء الرجل بقرابة دموية. 
ق ١١‏ 


0 بتد تنشأ عن المعمودية قرابة روحية بين العراب [من جهة | 
والمعتمد ووالشي بن حهة أسرىءأء وعي بعلل الواح" 
0 ا لت عب للمئة الغانية. 


حرضا 


فى ”١م‏ 
ا ار ٠‏ بالزواج بشكلٍ صحيح أوائك الذين تجمع بينهم 


0 شرعية ناشئة عن التَنّي في الخط المستقيم, ٠‏ وفي الدرجة الثانية 
5250 


القَسم الرّابع 
ف الزُواجات المختلطة 


ف ”١1م‏ 


و و 


ما رس سايق من السلطة ذإت الصلاحة. 5 
ق 4١م‏ 
يستطيع الرئيسُ الكنسي المحلي أن بمنحَ الإذن لسبب صواي؛ ولكن 
عليه إن لا بمنحّ هذا الإذن إلا بعد استيفاء الشروط التالية: 
١‏ أن يُعلنَ الطرفُ الكاثوليكي أنه مستعدٌ لإبعاد حطر 
الروق من الإبمان, ا يعد 0 مادقا د سييذل 
- 00 
على الطرف الكاثوليكى أن يُبرمهاء بحيث يتأكد أنه أدرك تمام 


١ث‎ 


- أن يُطْلَعَ الطرفان على غايات الزواج وخصائصه 
الجوهريّة الى يحبْ أن لا يستبعدها أي من المخطوبيّن. 

فى ه١1‏ 

يحب أن يِحَدَدَ الشرعٌ الخاص في كل كنيسة ذات حق خاص الطريقة 


الى تتم فيها هذه التصريحات َالو عو ال هي مطلوبة دائماء وأن 
لمطريئة إقاكا 3 الحكمة فده إبلاغها للطرف غير 


9 

ق ام 

يعن لتساك الكنسيّون المحليون 5-0 من رعاة النفوس بأن لا 
يحرم الطرف الكانوليكي والأولاد 7 زواج مختلط من الإسعافات 
الروحيّة للقيام بواجحبات ضميرهمء وبأن يسَاعدوا الزوجين على 
لفك بره الحياة الروجيّة والعائلية. 


577 


في الرّضى الزّواجي 
فق /اام/ 
الببد 9- الرضى الرُواحي فعل إرادة به ع 0 
رف عأ اس سهان الام وعد لأ 
البند ل سل م 00 
الزواجي. 
فق مام 
غير قادرينَ على الاحتفال بالزواج: 
- مو 50000 يمن لستسال إاتقا| 
00 ريشكرة ننصا لطا في الحكم الصائب ف موي 
حقوق الزواح وواجباتة اخوهرية وو تونهها وكونا 
ا 50 لا يستطيعون ن تحمل واجبات الزواج الأساسيّة 
لأسباب ذات طبيعة نفسيّة. 
ق 9١1١م‏ 
لكي يتم الرضى الزواجي لا بدَّ على الأقل» ألا يجهل من يحتفل 
بالزواج أله كاز كد اذقه ين اللابكة اواك ا ل 0111 
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ق ٠”م‏ 

البند 1- الغّط في الشخص يجعل الزوا ج عير صحيح. 

البتك ؟- الغلطٌ في صفة الشخص» وإن كانت سيا للزواج» لا 

بطل الزواج» ما ُ 04 تلك الصفة مقصو ده بشكل ادر 

ورئيسي. 

ق ١؟م/‏ 

حتفل بزواج غيرٌ صحيح من يحتفل به مُنجرًا إلى ذلك بخدعة كانت 

ل تي و شان سهد في لالطرف الاخر تن متها أ 
0 لتك الدوديّة المشتركة على و خطير. 

ف ”5م 

اسار الكفيلة] لا يفسدٌ الرتضى الزواجي ماادام لا يح الإرادة. 


ق ٠١م‏ 

العلمُ أو الشك ببطلان الزواج لا يستبعدان بالضرورة الرضى 
الزواحي. ش 

ق 4١م‏ 


البند -١‏ يُفترضُ أن رضى النفس الباطيً موافقٌ للأقوال أو 
الإشارات المستخدمة لدى الاحتفال بالزواج 
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البند 7- أما إذا 7 أحد التارفين أو كلاهما ا إرادة 0 
إاحدى خصائصه ا عد 0 عير صحيح . 
فى هم 


2 0 0 ا ا بات 
عير صجيح الزواج احتفل به إذا أكره الشخص عليه اك 
الخنوف الشديد الواقعين عليه من الخارج وإن عن غير قصد. فيضطر: 
فق 5م 

فى 7م 

وإن كان قد احتُفل بالزواح بشكل غير صحف ا إل 
بسبب عيب ف صيغة الاحتفال بالزواج الي يفرضها الشر ع يعبر 


ضى الزوتج” الذي أبدي مسعة إزجااد ختهوليم 


صيغة الاحتفال بالزواج 
ق 8١م‏ 
الببد 9- الزواجات © الصحيحة هى:ققط تلك الى حتفل ها [برئية] 
طقس مقدّس أمام الرئيس الكنسي امحلى أو الخوري المحلى: أو 
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وبحضور شاهدين على الأقزء ولكن وفقا لأحكام القوانين التالية) 


وبالحفاظ على ما يسْتئى : قي القوابين 1م و55لى) اليدد 1 
البند ؟- يُعبيرٌ هذا الطقس مقدّساً مجرّد اشتراك الكاهن حاضراً ومباركا. 
ف 659 


البند ١‏ للرئيس الكنسي حلي وللخوري الحلي بعد تسلمهما القانوق 
لوظيفتهماء وما داما يقومان شرعا بوظيفتهماء ؛ أن يياركا الزواج مباركة 
صحيحة» ضمنَ حدود ولايتهما: وثيا كان المكان صم تللق اللدوة 
سواء كان الزوجان حاضعَيّن لمما أم لاء بشرط أن يكون أحد الطرفين 
على الأقل منتميا إلى كنيستهما ذات در اف 

الدد لاسا للر كيس الكنسي الشخصي وللخوري الشخصي» بحكم 
وظيفتهما أن يباركا الزواج مباركة صحيحة فقط إذا كان أحذ 
الطرفين على الأقل نخاضعاً لمماء وكان ذلك ضمِنَ حدود ولايتهما. 
اليل "7- - للبطريرك؛ بكم ما يقلدّه الشرعٌ من صلاحية: مع مراعاة 
الأمور الأخرى الي تحب مراعائها شرعاء أن يبارك بنفسه الزواج في 
أي مكان من العالم. بشرط أن ا ار م 
3 اللخ الجوازنههًا. 

ى ١٠م‏ 


البند -١‏ يستطيع الرئيسُ الكنسي المحلى والخوري المحلي» ماداما 


يقومان شرعا بوظيفتهماء أن يمنحا إلى كهنة من أي كنيسة ذات حق 
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حاص كانواء حتّى من الكنيسة اللاتينية, صلا'حية مباركة زواج 
معين» وذلك ضمنّ حدود ولايتهما. 

الببد -1١‏ أمّا المإلادسيه العامّة لمبار كة الزواج فلا يستطيع أن يمنحَّها 
إلا الرئيسُ الكنسي المحلي وحدهُ , هذا مع التقيد بالقانون .2 البند 
6 

البند 1# لكي يكون مخ صلاحيّة مباركة الزواج صحيحاء يجب 
أن يُعطى صراحة إلى كهنة معيّينَ: وإذا كانتت الل 00 
ا 

© خرن 


البند 1- يباركً الزواج على وجه جائز الويشلٌ الكستئ اخاويار 
التوري ا حلي : 
1 بعدَ التحقق من المسكن أو شب المسكنء أو إقامة 
شهرء أو في حال الدوّار فمن إقامة أحد الطرفين الي بل 
مكان الزواج 
8 38 لم ُستوف هذه اللشر ولع بالحصول على إذن 
من الرئيس الكنسي أو الخوري لمسكن أو شبه مسكن أحد 
الطرفين ما لم يكن هنالك سببُ صوايٌ عاذرٌ؛ 
0 في مكان وإن كان خاضعاً حصرا لكنيسة أخرى 
ذات حر وخاض ىما ل رض لك ل اله ا ار 
الذي بمارس سلطائه على هذا المكان. 


ا 


البيد ]اسه حتفل بالرواج مام خوري"العرريسة: ما ال يتضُ الشراع 
الخاص على غير ذلك؛ أو ما لم يكن هنالكَ سببٌ صوابيي عاذر. 


ق "ام 


البند 9- إذا 2 بدون مشقة جسيمة» وحود د كاهن ذي صللاحية 
على قاعدة الشّرع» أو الوصول إليهء يستطيعٌ طالباً الزواج الحقيقي 
أن يحتفلا به بشكل صحيح وجائز أمامٌ شهود فقط: 

بو في حال خخطر الموت؛ 

2 في غير حال تحطر الموت: قا نا راان 

الا لتابلا سرف تَدَومٌ شهرا كاملا. 
البند 15 - ف كلا الحالِينَ» إذا وحد كاهن آخر يجب استدحاؤه؛ إن 
أمكنَ ذ لكء لمباركة الزواج» مع بقاء الزواج العا انم الشهود 
فقط؛ ومكرٌ يضاف كلا الاين استدعاء كاهن غير كاتويكئ. 
البنل “ا -., إذا احتّفل بالزواج أمامَ 1 اران 
نسحن الكلهين اقرب وقت مكن. ش ش 
ق #ا"ا/ 
البيلك 9ت الاستطيعٌ الرئيس” الكنسئ النحلي أن بمنحّ لأي كاهن 
كاثوليكي صلاحيّةَ مباركّة زواج مؤمنين من أ كنيسة شرقيّة غير 

كاثوليكيّة لا يستطيعان الوصول إلى كاهن كنيستهم الخاصّة بدون 

ا اجا ذلك من ثلقاء تنسبيهدا , بيد ب بكم للق ب 


١ زفرة‎ 


البند 101 على الكاهن الكاثوليكي, إذا أمكتة ذلك» أن يَعْلمَ بالأمر 
سُلطة هذين المؤمتَيّن ذات الصلاحيّة» قبل مباركة الزواج. 


ف 5 *ا/ 


الببد -9١‏ يحب التقيّدُ بصيغة الاحتفال ا 0 أقَرَّها 00 


إذا كان أحدُ الطرفين لين بالزواج على الأقل 06 2 
الكنيسة الكاثوليكيّة أو قبل فيها. 


الببد 7- أمّا إذا كان الطرف الكانوليكي المي الل" حداف 


نس الشرقية ذات الحق الخاصّ يحتفل بزواحه مع طرف يندمي : 
ل كب رفخ بي اللا ٠‏ 


لكاهض واي بالأمور ريا 2 


ىق هم 

ق "م 
في ها سوى حال الضرورة؛ يحب التقيّدٌ في الاحتفال بالزواج» .ما 
تسمه الكت الطقشْيّة والعادات المشروعة: 

ف /ا "ام 

الببد 1- لا , بذ لصحّة الاحتفال ؛ بالزواج من أن يكون الطرفان حاضرَين 
معاً في الوقت نفسه. ومن أن يعبر عن الرضى الزواجي المتبادل. 
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البنبعاات لا مك الاحتفال بالزواح بشكل مسييع بوإسية وكبل: 
ما لم يقر غيرَ ذلك التّرعٌ الخاص ني الكنيسة الخاصّة ذات الحق 
الخاص» ولهبد .فق هذه الخال أيضا من وار الشروط الي بعل 
الاحتفال يمثل هذا الزواج ممكنا 


ق م/م 


البق :1 000 بالزواج في كنيسة الرعيّة» أو إذا سمح الرئيس 
الكسدة الحلى أو الخوري انحلي 2 مكان ااا وفي غير هذه 
الأمكنة لاحن الاحتفال بالزواج إلا 0 من الرئيس الكنسيّ 
احلي. 

البند 1 لاا /خلئ بزمن الاحتفال ٠‏ بالزواج يحب التقيد بالقواعد 
الى يُقرّها الشرعٌ اط في الكنيسة الخاصّة ذات الحقّ الخاص 
قهو"86م 20 


٠ 0‏ قبل الاحتفال بالزواح القانوو نأو بعد إحراء حر 8 
كلما 6 ا اد الذي 00 فيه 5 2-0 


والخادم غير رَ الكاثوليكي رضى الطرفين. 
ق ٠5م‏ 


البند 1- 0 للرئيس الكدسي حلي | أن ا 0 


١ 


الرئيس الكنسي المحلي» والخوريء والكاهنّ الذي مُنح صلاحيّة مباركة 
الزواج» والشهود والطرف الآخرء ما دام قرينه غير قابل بإفشاء السر. 
البند 7- يزول واجب. الرئيسٌ الكدسي حلي في حفظ السرٌ إذا 
تأنّى عن حفظه شك خطيرء ؛ أو امتهان شديدٌ لقداسة الزواج. 
البند “1 يُسجَّل الزواج امختفل به سر في سحل خاصٌ 0 
الحفوظات السريّة في الدائرة الأبرشيّة. ما 000 0 
/ 1 : : 
ق ١5م‏ 
البند 1- بعد الاحتفال بالزواج يحب على خوري مكان الاحتفال» 
أو من ينوب عنه» حتّى ولو لم يبار ل أحدّ منهما الزواج» أن يسجّل 
في أقرب وقت ممكن وني سجل الزواجات أمفاء ا الرواحَين) والكاهن 
المبارك والشهود: ومكان وتاريخ الزواج المحتفل به والتفسيح» في 
حال وجوده. من صيغة الاحتفال ؛ بالزواج أو من الموانع؛ ومّن منحه 
وكل ماع ودرجتّه؛ والصلاحيّة الممنوحة لباركة الزواج» وسائر 
الأمور الأخرى الي يكون أسقفه الأبرشي الام قد ]فاه 
البند ؟- بعد ذلك على الخوري اللي أن يُسجّل في سحل 
العمادات أن المتزوج احتفل بالزواج في 7 كذ 3 رعينةة آنا ذا 
كان الترزوّيٌ قد عُسَّدَ في مكان آخر وي ل 88 أن 
يبعث بنفسه أو بوساطة الال الأبرشيّة» شهادة الزواج إلى الخوري 
الذي سجلت لديه : معموديّة المتزوج؛ وأنالا يطلمين حت حاته شى” 
تسحيل اواج بق سحل العهاداكد 


لطر 


البد اسه إن ابل 0 0 / ا 
00 
فق ”54م 

و # ل 7 م2 :0 واء 06 3 
إذا صحح الزواج في امحكمة الخارحيّة أو أعلنَ بطلانه أو حل شرعا 
ما عدا حالة عاك سبل حوري المكان الذي احتّفل 


أن 00 ده 7 أو مها 0 يجدةد 5 التضى على الأ 
الطرف العارف بالمانع. 

البنذ للا اق من هذا التجديد لصحة التصحيح. وإد كان 
الطرفان قد أدليا بالرضى ف بدء الأمر و لم يعدلا عنه ف ما بعد. 


يضض 


ق 86554 


20 تحديدُ الرضى فعل إرادة 0 بالنسبة إلى الزواج الذي 
كان الطرفف لْحدّدُ يعلم أو يعتقد أنه كان منذ البدء غير صحيح. 


فق ه54 

البيد 19- إذا كان لمان علنيا وجب على الطرفين 10 الرضى 
وفقا لصيغة الاحتفال بالزواج المقرّرة شرعاً. 

الببد 7- - إذا كان الانُ حنيا يكفي أن نور 
رضاه الذي أبداه. أو من قبل الطرفين إذا كانا كلاهما على علم بالمانع. 
ق 65م 


الطرفٌ الذي 20070 راضيا إلى الرضياء ما دام الفرية” الاق تابي 
على رضاه الذي أبداه. 


البند 7- إذا الم يكن بالإمكان إثبات العيب في الرضى يكفي 


الطرف الذي لم يكن راضيا أن يُبدي الرضى على مادم ل 
البند 7- إذا كان بالإمكان إثبات العيب ف الرضى وجاك كيد 


الرضى بصيغة الاحتفال بالزوا ج المقرّرة شرعا. 
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- في التتصحيح من الأصل 
ق 64/8 
البند 1- : الح الزواج غير الصحيح من الأصل هو تصتحيحة 
بدون تحديد الرضىء تمنحُه السلطة ذات الصلاحية وفيه تفسيح من 
0 إذا وجدى ومن صيغة الاحتفال ٠‏ بالزواج المقررة 0 إذا لم 
ك1 ا يدلا عن من امتعول ر جعي للمفاعيل القانونية 
لبد 71 الصو 5-7 0 ْ 000 إعطاء را أما 
يك مرينة 
فق 59 
حنى على غير علم من أحد الطرفين أو من الطرفين كليهما” 


البند - 0 لسسيع ين الأسل |9 اس بطر وفنا امن 


8 وهم 


شرع إلهي» إلا بعد زوال المانع. 
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فق وهم 

الببد -١‏ إذا حلا من الرّضى الطرفان أو أحدهما لا يمكن تصحيح 
الزواج من الاضل ل وا قاقة الرضى 0 البدء أو 
كان في البدء قائما ثم عُدل عنه في ما بعد. 

البند ؟ لان عد فى لك اللو ا 
فق "هم 

حالاات فردية» إذا حال ودس رومع وج 1 
بالزواج المقرّرة شرعاً أو مانع يستطيعان 0 منهفع و كذلك “في 
الثالات القزرة خرعا إذا تورث الشروطةاللتوورةاك لكاي ١‏ 7 


القسم 0 
في افتراق الرّوجين 
أ- في حل الوثاق 
ف “ هم 


5*٠ 


ق #5 هم 


البدد -١‏ يحل الزواج م المبرّم ينَ طرفين غير معمّدين بفعل الامتياز 
البولسي بكم الشرع نفسه لصالح قن تلط نت الدع" كان سر 
المعموديّة» إذا احتفل هذا الطرفٌ بزواج حديدء بشرط أن ينفصل 
عنه الطر فك غير المعمد. 

البند 9- ع الطرف 6 المعمد منفصلاً إدا كه مسا كنة 
الطرف المعمّد بسلام [مساكنة] حالية من إهانة الخالق» هذا ما لم 
ا الشف [إوةك.بعد نيله المعمودية» سببا ضواييًا للانفضال. 
ق ههم/ 


اليتق -١‏ لكي يحتفل الطرف المعمِّدُ بزواء ج حديد بشكل صحيح 
يحب أن يستجوّب الطرف غير المعمّد في: 

١‏ - هل يبغي هو أيضاً تقبّل المعموديّة ؟ 

7 الاتريي راد على الأقل مساكنة الطرف المعمَّد مساكنة 

تلم كاليتامتن إهانة اللخالق ؟ الاة 
البنك لاه 78 ضري هذا الامنتجواب بعد المعمودية؛ إلا أن 
ارفمق الكسو: اخلى يستطيع أن يأذن؛ لسبب خطير» بإجراء 
الاستجواب قبل المعمودية بل يستطيع أن يعفي من الاستجواب سواء 
قبل المعموديّة أو بعدهاء إذا تبيّْنَ» ولو بإحراء موجز وغير قضائي» أن 
هذا !ل ااسكارا شيع ميكن أو غيز مفيك. ١‏ 000 


ىق "هم 

البند -١‏ يجري الاستجواب عادة بسلطة الرئيس الكنسي المحلى 
الذي يخضع له الطرف الموبدي) وعلى لعا 6 الكنسي المحلي] 
أن يُمِهل الطرق العا “اده مق انرق الأوقبابات إل ل لل ل 
أن يتلم بال اذا الع 2 ك4 0 د عن هد لك 
البند 5 يصح أيضا الاستجوايت الذي يجريه الطرف المهتدي ولو 
على انفراى مول" مجو أيضأ: إذ ا ججلان اولظ مويو 1 
المذكورة أعلاه. ْ ' 
البند 7- في كلا حالي الاستجواب يحب أن يقبت بشكل شرعي في 
امحكمة الخارحية حدوث الاستجواب وما نتجّ عنه. 


ق /اهم 


عق للطرف للمكد أميضفل رواج عتدين يليت ويكاترايك 
6 إذا أجحاب الطرف الآ: حر بالنفي على الاستجواب؛ 
3 إذا أهمل الاستجواب بطريقة شرعيّة؛ 
0٠‏ - إذا كان الطرف غير لمكن 20 استجوب أم / 
يسبدوحو نا واصل قبلا المساكنة بسلام» لكنه أقدم ف ما بعد 
على الانفصال لغير سَبّب صواي» في هذه الخال يحب أن يسبق 


الاستجواب |الزواج] على قاعدة القانونين ٠5م‏ و 855. 


١ فد‎ 


ق مهم 


يستطيع الرئيس لاكنش الحلى. لسبب خطير؛ أن يمح م للطرف 
المعمّدء الذي استفادٌ من الامتياز البولسي أن بعتفل بالزرواج مع 
طرف غير كاثوليكي» معمدا أو غير معمّده مع التقيد أيضا بأحكام 
قوانين الزواج المختلط. 

ق 69م 

الي 30 كان الشخص غير المعمد ذا عذدّة زوجات في أن 
واحد غير معمّدات» يستطيعء بعد يله المعموديّة في الكنيسة 
0 6 يه مع الأولى منهن؛ أن يبقي على 
واحدة منهنَ ويصرف الباقيات؛ وهذا يصح أيضا للمرأة غير المعمدة 
ابي لها في آن واحد عدّةٌ أزواح غير معمّدين. 

البند 7 - فبهذه الخال 00 يُحتفل بالزواج بصيغة اتاد 
بالزوا اح ااي ضترد أبضا كر ماجسا الاك رع 
اللداكات على الرقيس..الكتسى المحلى. مع أذ أحوال الأ 
والأشخاص الاعتبارية والاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار أن 
يعى بأن 22 الأشخاص المصروفون على كفاية من الضروريات 
تقل لتر اعد التلل اهب والإنصاف. 1 ش 
ق ٠5م‏ 

يجوز لغير المعمّد الذي بعد نيله المعموديّة في الكنيسة الكاثوليكيّة, م 
كد بسبب الاعتقال أو الاضطهاد من العودة إلى مساكنة قرين 


0 


غير معمّدء يحورٌ له أن يحتفل بزواج آخرء وإن كان الطرف الآخر قد 
تقبّل المعموديّة في هذه الأثناء؛ هذا مع الحفاظ على القانون 3 


ق ١5م‏ 
في حال الشكٌ ينعم امتيارٌ الإيمان برعاية الشّرع. 
ق ”57م 


يستطيعٌ الحيرٌ الروماني» لسبب صواي» أن يل زوايها قز مكتمل إذا 
طلبّ ذلك الطرفان أو طلبّه أحدهما على غير رضى الآخر. 


ب- فى حصول الافتراق مع ثبات الوثاق 
ق 5م 


الببد 1- ييحرض الزوج خريضا ديلا بحافز من امحبة والغيرة على 
خير الأسرة» أن لا يرفض الصفحّ عن قرينه الزّانء وأن ١‏ ع 
شركة الحياة الزوجيّة. ولكنْ إذا لم يصفخ عن ذنبه صفحاً صريحاً أو 
مُضمراً كان من حقه أن يحل شركة الحياة الرّوجية. ما لم يكن قد 
رضي الزن أوسماك] لكر انلها له فداه و اا 01 
الببد 19!- - يكون الصفح م اللضمَرٌ قائما إذا ظل الزوخ البريء؛ بعد علمه 
بالرّن» مواظبا من تلقاء نفسه على معاشرة الزوج الآخر بعطف زوجي؛ 
ويَقدّرٌ هذا الصفح إذا حافظ لمدَة سن أشهر على شركة الحياة الزو جية 
ول يلجأ في الأمر إلى السلطة الكنسيّة أو السلطة المدثية. 

الببد - إذا حل الرّوج 0 عي ورور بو سس وا 
الزوجيّة» وجب عليه أن يتقدّم؛ في في مُهلة سنّة أشهر» 0 انفصال 


ان 


(هجر) 5 السلطة ذات الصلاحية الى . قرق) بعل 2 الأمور 
جميعها. هل يمكن حمل الزوج البري على التغاضي عن الذنب وعدم 
الاستمرار في الانفصال (المجر). 

ق 54م 


البند -١‏ إذا عرض لاحن كات ةر أو لاده المشتركة 
ا يا قاسية جداك "فإلة طن لاسن شيا عع 
للانفصال (للهجر) بقرار من الرئيس الكدسي المحلي؛ ٠‏ بل بقرار يتخذه 
هو بنفسه إذا كان في الانتظار حطر. 

البثل ؟- باستطاعة 326 ا في الكنيسة ذات الحقّ الخاص أن 
يُحدّد أسباباً أخرى وفقا لأخلاق اله 

البند #- تيكل امخالات لدى زوال سبب الانفصال (الحجر) ) وجب 


استكناف شركة الحياة الزو جية, ما م تقرر غير لل اا نز 
الصلاحية. 

فق هكم 

عند انفصال الزوحَيّن يجب دائما الحرصُ على ضمان معيشة الأولاد 
وتنشئتهم الواجبة. 

ق 55م 

يَحمّدٌ عمل الزوج البريء الذي يستطيع دائما أن يعود من جديد إلى 
قبول زوجه الآخرٌ في شركة الحياة الزوجيّة, وفي هذه الحالة يتخلى 
عن حقه في الانفصال (المجر). 


"2 


لفرت (العام 


الفصل الأول 

الفصل الثاني: في الأشخاص بالعموم 
ل الفصل الثالث: الب الثالث: الباب الأول: في الخطبة 
| 
ا 
أ 


الباب الثاني: في الزواج وأحكامه وموجباته 


0-02 وصحته وبطلانه وفسخه وانحلال روابطه 
يي الباب الثالث: في الأمور المالية والجهاز 
| الفصل الرابع: في البنوة وشرعية الأولاد ومفاعيلها 
الفصل الخامس: في التبني 


الفصل السادس: في السلطة الوالدية وحراسة الأولاد 


ظ حتى بلوغهم سن الرشد 


الباب الأول: في النفقات بالعموم 


الباب الثاني: في النفقة بين الزوجين 
الباب الثالث: في النفقة بين الأصول والفروع 
الفصل الثامن: في التعويض عند الحكم ببطلان الزواج وفسخه 
ظ الفصل التاسع: في الوصاية 


| الفصل العاشر: في المواريث والوصايا 


ظ الباب الأول: أحكام عامّة 


1 


/ 


5ك - همى»” 
02ل 
لالم 5. ١‏ 
لوو وا اا( 
ااي ا 


١ : ه‎ ١" * 
12 4 - ١ 


ا خا 


١م‎ - ١ا/'*‎ 


سه 5 حي 


| ١ 88م‎ - ١ م‎ 


1 الباب الثاني: في تحرير التركات في حال وجود 


أ 


"ص١‎ - 1١8.0 


الباب الثالث: في الوصية ٠‏ 


الباب الرابع: في مواريث رجال الإكليروس | 5.5 -*١؟8)/‏ 
والرهبان والراهبات 

الفصل الحادي عشر: في أموال الكنيسة الزمنية 

الباب الأول: في حق الكنيسة في تملك الأموال الزمنية | 5١4‏ - 

الباب الثاني: في الأوقاف لت وداش 


111 شاه الورفقكا والعكة بصحته تجاه الواقف 
ةلوق 


ا 


صفات الوكيل 1" 
التعيين والإقالة والاستقالة و"؟ داه؛؟ 
ظ أحكام خاصة | زه ١و"‏ 


في اتبال الاقف وتيك 


الفصل الثاني عشر: في الأمكنة المقدسة > لي 
الفصل الثالث عشر: في الدعاوى المتعلقة بالعقائد 
الدينية ومنازعات الإكليروس 
في المحاكمات اا 5م" 

في المحاكمات على وجه عام 
الفصل الأول: في المحكمة الصالحة 
| الفصل الثاني: في موظفي المحاكم 


١/ا؟" ‏ 6/ا؟ 


ويفا 


”".4 - 6+5 


الع اتلد تنب ضاي رافكلل الا ه تاشلا 
ااال يت 00 

0 القسم الثاني في وكيل العدل والمحامي عن ل كما 
الوثاق والمسجل 


لقب الثالث: في 57 المعات دين تم 
اختيارهم من عدة أبرشيات أو عدة 


كنائس ذات +رحق خاص 


سسسب ل سس يبب سح 


| الفصل الثالث: : في واجبات القضاة وسائر موظفي المحاكم 1 
. الفصل الرابع: في ترة تيب النظر في الدعاوى. مر 0 
“ل للكلكتتتك ا 


مي د وس وي كن ١‏ 
| الفصل الخامس: في آجال المحاكمة ومهلها ومكانها ركه ديم 


الفصل السادس: في الأشخاص الواجب قبولهم في( /ا #4" وهم 
| 2 1 2 | 


| شاعه المحكمه وفي طريقة تنظيم 
أعمال الدعوى وحفظها. 


ليق السابع: مابع: في المدعي والمدعى عليه | ؟*ه” ‏ كومم 
ه7103 امام 300 الل هذ 1 

'الفصل الثامن: في الوكلاء في الخصومات والمحامين 

الفصل التاسع: في الدعاوى رى والدفوع . 


اااالاااااااااايااااييييم1110صضص “تاتتتتكت0ا سس 


فى الوكة 0 
الفصل مل الأول: ل: فيا المحاكمة محاكمة الحقوقية المألوفة . 
اقبسم الول فى عريضة فت الح ؟ ار 
3 القسم الثاني: في الاستحضار وتبليغ الأعمال | الام - .8م 
القضائية أو . إشعارها 
٠‏ القسم الثالث: : ث: في المجاوبة عن الادعاء 2 تو 


5 


القّسم الرافة "فين" انقطاع. #التقاضى: .ف الحْصِوٌمَة- غلم" ١"‏ 

ْ ْ 

وسقوطه والتخلي عنه 7 ْ 0 

القسم الخامس: في البينات وم دوويم | 

5و" - 4.4 | 

لم 

ب- في الإثبات بالوثائق | ه.: - 5 4١‏ ا 

ز' _- 00 
| 5 في الشهود والشهادات أ لله 
1 يمفلهم أن يكونو١‏ شهودأ 08 8غ - 4١5‏ | 


؟) في تقديم الشهود وردهم /11 4 ”25# 


لك الشهود 4# ل لامع 
في الوثوق بالشهادات م" 447 


| 449 - 4 0-2 


خا ا بن 0 .هع سد اهع 


القسم السادس: ف في الدعاوى الطارئة [ 5ه 
أ- في تغب الخصمين 17ت 5 سه . 


ب- في تدخل شخص ثالث في الدعوى 

ج- في المحاولات والخصومة قائمة 5# 
القسم السابع: في إعلان الأعمال. وختام تحقيق ١‏ 

الدعوى والمناقشة في الدعوى 
القسم الثامن: في الحكم 
سك 

أ- في شكوى البطلان ضد الحكم 

ب- في الاستئناف 


ظ القسم: العاشين. فزي القض ايقن العو ل 1 11 ظ 
المحاكمة واعتراض الغير ظ 

0 إلى القضية لم727 ا 

ب- في إعادة المحاكمة 
جم - في اعتراض الغير 

| القسم الحادي عشر: في المعونة القضاية:] 01١ - 4٠0.‏ 
ظ والنفقات القضائية ْ 


: مسح يذ 
القسم الثاني عشر: عشر: في تنفيذ الحكم | "هم ممه 


في الدعاوى الزوام اجية | 


الس 2:0 اكاب 
0 الحم الل .في دعاوى إعلان بطلان الزواج - 


5 - في المحكمة الصالحة 
ب- في حق شكوى الزواج 


د- في البينات 


لوم 
ْ هف- في الحكم والاستئناف 


0 و- و- في الدعاوى المرتبطة بعيب في الوثاق 0000-6 


عدوت ا "وه | 


ل - قواعد عامّة النعكوة كد رمه 


القسم الثاني: في دعاوى افتراق ال ق الزوجين 1 
القسم الثالث: في الدعوى لترجيح 000 


كا يت دبع ا 
القسم القسم الرابع: في طريقة الإجراء اء للحصول علسى دل علسى | 516 


د" 


فسخ الزواج غير المكتمل أوا 
لمصلحة الإايمان 


ذه" 


تدا خوك ب 


المكتبة السريانية 


494 #م5كوىع 8خ‎ 526 ١ 


